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  أثر موضوعية الإرادة التعاقدية

 )*(  في مرحلة المفاوضات

 البدو     أكرم محمود حسين.د.م.أ
ّ

  محمد صديق محمد عبداالله.   د   
   مدرس القانون المدني          المدني المساعد         أستاذ القانون 

  جامعة الموصل/   كلية الحقوق             جامعة الموصل/ كلية الحقوق  

  المستخلص
ومع أقرارنا بأن المفھوم التقلیدي للحریة التعاقدیة قد تغیر، فإننا نذھب أبعد من        

ذلك ونقول أن الاستناد إلى ھذا التغییر لیس السبب فیھ ھو مبدأ ح سن النی ة، وإنم ا             
الفك  رة ف  ي ذل  ك ھ  ي أبع  د وأكب  ر م  ن مب  دأ ح  سن النی  ة، إذ تكم  ن ف  ي الاتج  اه نح  و   

 التعاقدی  ة، وھ  ي ض  رورة أعط  اء الحری  ة العقدی  ة ب  صورة لا      موض  وعیة الإرادة
تتق  اطع م  ع المب  ادئ الت  ي طرحتھ  ا فك  رة الموض  وعیة، وھ  ي اس  تقرار المع  املات  

وبعبارة أخرى نقول أن مبدأ حسن . والعدل وكذلك عدم مخالفة النظام العام والآداب
م القاض  ي النی  ة ھ  و ج  زء م  تمم لفك  رة الموض  وعیة، باعتب  ار أن ح  سن النی  ة س  یقو 

ب  التحقق م  ن وج  وده وم  ن الالتزام  ات الت  ي یفرض  ھا اس  تناداً إل  ى مفھ  وم الق  انون     
الطبیعي بمفھومھ الحدیث ومتأثراً بمراعاة المصلحة العام ة وبالع ادات والأع راف          

   والقواعد الدینیة والأخلاقیة والظروف الاجتماعیة والاقتصادیة
  
  
  
  

                          

–بحث مستل من أطروحـة الـدكتوراه الموسـومة موضـوعية الإرادة التعاقديـة ) *(

  . ٢٠١٠ مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق جامعة الموصل في -مقارنة  دراسة تحليلية
   .٥/١/٢٠١١قبل للنشر في **  *٢٨/١٢/٢٠١٠أستلم البحث  في      
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  :مقدمة
لتف اوض، إل ى اس تبقاء حریت ھ ف ي ع دم التعاق د        یتطلع كل طرف،خلال فت رة ا           

حت  ى لحظ  ة الاتف  اق النھ  ائي، وك  ذلك ض  مان احت  رام م  ا ت  م التف  اوض ب  شأنھ م  ن     
عناصر العقد المزمع إبرامھ، وبعبارة أخرى، فأن كل طرف ی سعى إل ى المحافظ ة       

 عل ى مال ھ م ن حری ة تعاقدی ة، أخ ذاً ف ي الح سبان أن الط رف                -أطول فترة ممكنة  –
  .ین لھ بضمان استقرار شروط العقد التي یتم التفاوض بشأنھاالآخر ید

أن المفاوضات، لم تعد مجرد عمل مادي بھ یتم تبادل وجھ ات النظ ر، وإنم ا               
. تحولت إلى مرحلة مھمة لھا نظامھا القانوني، إذ فیھا یتقرر وجود العق د وم صیره   

من الأھمیة سواء من ومن ھنا فأن دراسة ھذه المفاوضات أصبحت على قدر كبیر 
حیث مضمونھا التقلیدي الذي كان یسوده مبدأ حری ة التعاق د أم م ن حی ث تطورھ ا            
عندما أنحسر ھذا المبدأ لمصلحة مبدأ آخر ھ و مب دأ ح سن النی ة ال ذي ل م یع د مب دأ              
یفرضھ القانون بمناسبة تنفیذ العقد فحسب وإنما أصبح أی ضاً مب دأ تفرض ھ العدال ة            

  .)١(اق تكوین العقدقبل القانون في نط
ومع أقرارنا بأن المفھوم التقلیدي للحریة التعاقدیة قد تغیر، فإنن ا ن ذھب أبع د               

من ذلك ونقول أن الاستناد إلى ھذا التغیی ر ل یس ال سبب فی ھ ھ و مب دأ ح سن النی ة،            
وإنما الفكرة في ذلك ھي أبعد وأكبر من مبدأ حسن النیة، إذ تكمن ف ي الاتج اه نح و         

یة الإرادة التعاقدی  ة، وھ  ي ض  رورة أعط  اء الحری  ة العقدی  ة ب  صورة لا      موض  وع
تتق  اطع م  ع المب  ادئ الت  ي طرحتھ  ا فك  رة الموض  وعیة، وھ  ي اس  تقرار المع  املات  

وبعبارة أخرى نقول أن مبدأ حسن . والعدل وكذلك عدم مخالفة النظام العام والآداب
النی  ة س  یقوم القاض  ي النی  ة ھ  و ج  زء م  تمم لفك  رة الموض  وعیة، باعتب  ار أن ح  سن  

ب  التحقق م  ن وج  وده وم  ن الالتزام  ات الت  ي یفرض  ھا اس  تناداً إل  ى مفھ  وم الق  انون     
الطبیعي بمفھومھ الحدیث ومتأثراً بمراعاة المصلحة العام ة وبالع ادات والأع راف          

كل ذل ك س یراعیھ   . والقواعد الدینیة والأخلاقیة والظروف الاجتماعیة والاقتصادیة    
ع  وى عل  ى ح  دة قب  ل إص  دار الق  رار الق  ضائي ف  ي تحدی  د    القاض  ي وبح  سب ك  ل د 

  .الالتزامات المفروضة على المتفاوضین وتقدیر تحقق الإخلال بھا
فضلاً عن الالتزامات المتولدة عن الدخول في المفاوضات قد تثار تساؤلات              

مھمة في ظل تطور المفاوضات، فھل مازال كل شخص یتمتع بالحریة الكاملة ف ي        
لمفاوضات العقدیة؟ وھ ل ثم ة أرادة ف ي ھ ذه المفاوض ات تل زم م ن ص درت              قطع ا 

                          

صبري حمد خاطر، قطع المفاوضات العقدية، بحث منشور في مجلة جامعة النهرين،            . د )١(
 ١٢٠م ، ص١٩٩٧، بغداد، )١(المجلد 
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عنھ بالتزام معین؟ ثم أي نوع من المسؤولیة ع ن قط ع المفاوض ات یمك ن اعتم اده         
لتشكیل النظام القانوني لھ؟ وللإجابة عن ھذه التساؤلات وغیرھا سیقسم ھذا البحث 

  :إلى المباحث الآتیة
  ة في تحدید الالتزامات الناشئة عن مرحلة التفاوض أثر الموضوعی-:المبحث الأول
 أثر الموضوعیة في تحدید أساس ومصدر التزامات الأطراف ف ي    -:المبحث الثاني 

  مرحلة المفاوضات
   أثر الموضوعیة في قطع المفاوضات العقدیة-:المبحث الثالث

  
  المبحث الأول

أثر الموضوعية في تحديد الالتزامات الناشئة عن مرحلة 
  فاوضالت

  
برزت العدید من الالتزامات في العصر الحدیث على المتفاوضین، بناء على          

فق  د خل ص بع  د  .  JUGLARTجھ ود فقھی ة ك  ان أب رز م ن ب  ذلھا الفقی ھ الفرن  سي     
دراس ة الن  صوص القانونی ة والق  رارات الق ضائیة إل  ى وج ود التزام  ات وم ن بینھ  ا      

 بید أنھ لم یجعل من ھذا الالت زام مب دءاً      الالتزام بتقدیم المعلومات في نطاق العقود،     
  :)١(عاماً وإنما قال بوجوده في حالتین

 حالة تدخل الم شرع وفرض ھ ھ ذا الالت زام عل ى الأش خاص بموج ب ن ص             :أولھما
  .قانوني
حالة استنباط وجود مثل ھذا الالتزام من خلال ش روط العق د أو أن ی شتمل      : ثانیھما

  .العقد شرطاً صریحاً بھذا الخصوص

                          

  -:للمزيد من التفاصيل ينظر) ١(
JAGLART, I obligation, de renseignement dans hes conurats Rey – trim, 

de. Civ, 1945 P1 et s. 
صبري حمد خاطر، الالتزام قبل التعاقد بتقديم المعلومات، بحث منـشور فـي             . د -:نقلاً عن 

  ١٦٦م، ص١٩٩٨مجلة الحقوق، عدد خاص، 
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إلا أن تطور العلاقات العقدی ة وم ا تبع ھ م ن زی ادة ت دخل الق ضاء ف ي تحقی ق                       
الت  وازن العق  دي، وم  ا یتمت  ع ب  ھ القاض  ي م  ن س  لطة تقدیری  ة ف  ي إلغ  اء ال  شروط       
التع سفیة عن  دما یك  ون أح  د المتعاق  دین ف ي مرك  ز تعاق  دي ض  عیف یجعل  ھ عرض  ة    

لالتزام  ات ف  ي فت  رة  لتع  سف الط  رف الآخ  ر، ك  ل ذل  ك مھ  د لظھ  ور العدی  د م  ن ا     
  .)١(المفاوضات

  -:أن الغایة من تحقیق تلك الالتزامات یتمثل بالآتي
حمایة مبدأ ح سن النی ة، ل یس ف ي نط اق تنفی ذ العق د فح سب وإنم ا ف ي نط اق                     

فمن شروط ھذا المب دأ ف ي تك وین العق د أن یل زم المتعاق دان ف ي         . تكوین العقد أیضاً  
  .م كتمان المعلومات الضروریة للتعاقدمرحلة المفاوضات العقدیة بعد

حمایة الرضا من عیوب الإرادة، وذلك م ن منظ ور جدی د یتمث ل بمرحل ة م ا                       
إذ أن . قبل التعاقد، إذ على كل متعاقد أن یحرص على صدور رضا مستنیر بالتعاقد

ن الدور الذي تؤدیھ النیة في تحركھ ا الإرادي ی رتبط ب الأخلاق ارتباط اً وثیق اً، وم            
المبادئ العامة التي فرضھا تغلغل الأخلاق في مجال الروابط القانونی ة مب دأ الغ ش        
یفسد كل ما یقوم علیھ، ولا یقتصر دور ھ ذا المب دأ عل ى مرحل ة حی اة العق د وتنفی ذ           
الالتزامات الناشئة عنھ، بل أنھ یھیمن على الفترة السابقة على التعاقد ومنھا مرحلة 

 .)٢(التفاوض أیضاً
وفضلاً عما تقدم فأن ما یجافي العدالة أن تكون لدى أحد المتعاقدین معلوم ات            

ومن ھنا سادت الفك رة بوج ود   . ضروریة للطرف الآخر في العقد فلا یفضي لھ بھا 
وتظھر لنا فائدة دراسة تلك . التزام بتقدیم المعلومات في مرحلة المفاوضات العقدیة

 من منظ ور ع ام، حی ث ح رص الم شرع ف ي        الالتزامات في نطاق القانون العراقي    
قانوننا المدني على حمایة مبدأ حسن النی ة وجع ل م ن التع سف ف ي اس تعمال الح ق           

وم ن ث م ف أن    . )٣(مبدءاً عاماً لحمایة المركز الضعیف عندما تختل المراك ز العقدی ة           
وجود التزام في مرحلة المفاوضات العقدیة بتقدیم المعلومات ف ي ظ ل ھ ذا الق انون           

  .سجم وحرص المشرع على حمایة مبدأ حسن النیة والحفاظ على التوازن العقديین
قبل التعاقد في العصر الحدیث حیث ی سود  ) التي سنذكرھا(ولعل أقرار الالتزامات   

بیع الأشیاء المستعملة كالسیارات والأدوات المنزلیة ویستخدم الإعلان في ع رض        

                          

 .١٦٦صبري حمد خاطر، الالتزام قبل التعاقد بتقديم المعلومات، مصدر سابق، ص.د) ١(
ث منشور في مجلـة     سعد حسين عبد ملحم، التفاوض بالعقود عبر شبكة الانترنت، بح         .د) ٢(

 .٩٣م، ص٢٠٠٥، )١٣(، العدد )٨(كلية الحقوق بجامعة النهرين، المجلد 
 .من القانون المدني العراقي) ٧ ، ١٥٠(ينظر على وجه الخصوص نص المادتين ) ٣(
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 یك ون بمثاب ة وقای ة ض د محاول ة      السلع بصورة كبیرة، یلبي ضرورة لوج ود نظ ام       
استغلال حاجة الناس بالاكتفاء بع رض الأش یاء والوق وف عل ى الحی اد دون تزوی د          
المشتري بالمعلومات الخاصة بالشيء على النحو الذي یتمكن بھ من العل م فیم ا إذا         

الى جانب ذلك، فأن أقرار ھذا الالتزام . كان ھذا الشيء یلبي حاجتھ في التعاقد أم لا
تیح للشخص الفرصة في الحصول على التعویض أذا لحقھ ضرر نتیجة عدم ب ذل           ی

من یتفاوض معھ العنایة اللازمة في تزویده بالمعلوم ات ال ضروریة لإب رام العق د،            
سواء في قطع المفاوضات العقدیة لعدم حصولھ على تلك المعلومات أم أب رم العق د          

ل ذلك لابد من إیضاح فكرة مبدأ ومن أج. دون أن یصدر منھ رضا مستنیر بالتعاقد
  .حسن النیة وما یتضمنھ من أجل تأصیل وجوده وإیجاد التبریر القانوني لھ

تأتي فكرة ح سن النی ة ف ي س یاق العلاق ة ب ین الق انون والأخ لاق، فھ ي ت شكل                       
نقطة اتصال وامتزاج بینھما، والاعتداد بھ ا یكف ل موافق ة الق انون لقواع د الأخ لاق          

  .فضل، كما أنھا تعتبر وسیلة مھمة لتطبیق القاعدة القانونیةعلى نحو أ
ونشیر إلى أنھ یتعذر إیجاد تعریف عام وموحد لفكرة حسن النیة، حیث أن ھذه       

الفك  رة لا تت  ضمن م  دلولاً واح  داً، ب  ل ت  دخل حی  ز الق  انون بمعنی  ین أو مفھ  ومین        
 التطبیق  ات مختلف  ین، أح  دھما شخ  صي والأخ  ر موض  وعي، ت  دور حولھم  ا س  ائر    

  .القانونیة لھذه الفكرة
حیث یأخذ القانون بالمفھوم الشخصي لھذه الفكرة عندما یعتد القانون بحسن النیة    

باعتباره حالة نفسیة أو ذھنیة تتمثل في الجھل بواقعة أو ظرف ما، أو ھي الاعتقاد  
ة ح سن  وبھذا المفھوم فأن فك ر . )١(الخطأ أو المغلوط الذي یتولد في ذھن شخص ما    

النیة تبدو فكرة شخصیة أو ذاتیة تتسم بطابع سلبي محض، ویج ري تعریفھ ا عل ى           
وھ ذا المفھ وم الشخ صي ھ و     . ھذا النحو باعتبارھ ا نوع اً م ن الجھ ل أو ع دم العل م          

  .)٢(المقصود بحسن النیة في إطار قواعد الحیازة والالتصاق ودفع غیر المستحق
 البح ث وھ  و المفھ وم الموض وعي لفك  رة    أم ا المفھ وم الأخ  ر ال ذي یھمن ا ف  ي م دار     

حسن النیة، فإنھ یعتبر ھذا المفھوم ھو المعتمد ف ي مج ال الإرادة التعاقدی ة، وال ذي          
                          

 (1) Loussouarn, rapport de synthese, precite, P.11 
للمفاوضات العقدية، دار النهضة محمد حسين عبد العال، التنظيم ألاتفاقي . د-:نقلاً عن

١٢٢م، ص١٩٩٨العربية، القاهرة،   
(2)Jourdain, rapport precite, P.121 – Ommeslaghe, rapport precite, 

P.26 
١٢٢ المصدر نفسه، ص-:نقلاً عن  
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یتمثل بأن تكون فكرة حسن النیة فكرة أخلاقیة خالصة، تشكل قاعدة للسلوك تتطلب 
 ف أن ھ  ذه "وبھ  ذا المعن ى  . م ن الأش خاص مراع اة النزاھ  ة والأمان ة ف ي مع املاتھم      

الفك رة ت  صبح فك رة موض  وعیة لا شخ صیة، فھ  ي ض ابط أخلاق  ي لل سلوك یج  ري      
تقدیره على نحو موضوعي ومجرد، وفقاً للسلوك الح سن ال ذي تقت ضیھ الحی اة ف ي          

  . )١( "المجتمع
 - أي باعتب اره قاع دة لل سلوك   –أن مبدأ حسن النیة بمعناه الموضوعي المتق دم          

 الأمر بتفسیر العقود أو تنفیذ الالتزامات الناشئة ھو الذي یفرضھ القانون كلما تعلق   
عنھ  ا والمعت   اد ف   ي ھ  ذه الأح   وال أن یتق   رر ھ   ذا المب  دأ بمقت   ضى ن   ص ق   انوني     

أما بالنسبة إلى المرحلة السابقة على التعاقد فغالباً لا یوج د ن ص خ اص      . )٢(صریح
  .یفرض صراحة حسن النیة في العلاقات بین الأطراف في ھذه المرحلة

ولما كان ھذا المبدأ یتسم بطابع أخلاقي مفرط، كما تبدو حدوده غامضة للغایة               
عن  د ترتی  ب أث  ار مباش  رة علی  ھ ف  ي دائ  رة الق  انون الوض  عي، ل  ذا ف  أن ض  رورات    
الصیاغة القانونیة تقتضي إعطاءه مضموناً أكثر تحدیداً، فلا یمكن لفكرة حسن النیة 

 قب  ل التعاقدی  ة إلا م  ن خ  لال قواع  د  أن ت  ؤتي أثرھ  ا الأخلاق  ي ف  ي مج  ال ال  روابط  
علیھ فأن على الم شرع العراق ي أن یف رض الأخ ذ بمب دأ         . ومفاھیم واضحة ومحددة  

حسن النیة بوصفھ قاعدة للسلوك بمفھومھ الموض وعي عل ى الأط راف المتفاوض ة       
وم ن ث م س یجد المتفاوض ون لھ م س نداً ف ي محاس بة م ن             . أن تراعیھ عند التف اوض    

وعلی  ھ نقت  رح عل  ى .  الت  ي یفرض  ھا ح  سن النی  ة عن  د التف  اوض یخ  الف الالتزام  ات
من القانون المدني العراقي لتكون عل ى  ) ١٥٠(المشرع العراقي تعدیل نص المادة     

یجب على المتفاوضین للتعاقد أن یلتزموا بما یفرضھ مبدأ حسن      -١ "-:النحو الآتي 
وبطریق ة تتف ق م ع م ا     یجب تنفیذ العقد طبقاً لما أش تمل علی ھ      -٢النیة من التزامات    
  ...........". ولا یقتصر العقد على ألزام المتعاقد-٣یوجبھ حسن النیة 

ومن ھنا سیفرض ھذا المبدأ على كل واحد من المتفاوضین واجب القیام بعمل               
ایجابي یتمثل بالتعاون مع المتفاوض الأخر والإدلاء لھ بالتفاصیل كآفة حول العق د     

ون لدى ھذا المتفاوض الرضا المستنیر بالتعاقد أو یوصلھ إلى      المراد إبرامھ بما یك   
  .قناعة تامة بالعدول عن المفاوضات على اعتبار أن التعاقد لیس في مصلحتھ

                          

  .١٢٢المصدر نفسه، ص) ١(
و ) ١١٣٤/٣(من القانون المدني العراقي والمادتين ) ١٥٠(وهذا هو شأن نص المادة ) ٢(

  من القانون المدني المصري) ١٤٨/١(من القانون المدني الفرنسي والمادة ) ١١٣٥(



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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بعد أن كان المفھوم التقلیدي لمبدأ حسن النیة ذو طبیعة سلبیة تتمثل في "وھكذا نجد 
 الوقت الحاضر ذو طبیعة عدم الغش والخداع أو التضلیل، فأن ھذا المبدأ أصبح في

ایجابی  ة، وھ  ذا م  ن ش  أنھ أن یخل  ق أس  اس ق  انوني للم  سؤولیة ھ  و ض  رورة اس  تناد   
  . )١( "المعاملات إلى الأمانة والأخلاق والثقة

أن سیادة مبدأ حسن النیة بھذا المفھوم الایجابي في مرحل ة المفاوض ات س یقلل               
ن مقتضیات الالتزام بحسن النیة من حدوث المنازعات في مرحلة تنفیذ العقد وأن م

إذ الالتزام بحسن النیة قد . امتناع طرفي المفاوضات عن قطعھا دون مبرر مشروع
یتمخض عنھ التزام أخر ھو التزام الاستمرار بالتفاوض، لكن الاستمرار بالتفاوض 
لا یعني ألزام المتفاوضین بالوصول إلى أبرام العقد، لأن القول بذلك یعني مصادرة 

دأ حریة التعاقد، إذ قد یجد أحد المتفاوضین أن العقد لیس في مصلحتھ من الناحیة مب
الفنیة أو الاقتصادیة، فالالتزام بالتفاوض یؤخذ ھنا بمعناه السلبي وھو الامتناع عن 
مخالفة حسن النیة في التعامل، ومنھ ذلك الامتناع عن أجراء مفاوض ات م ع الغی ر      

  . )٢( غرقھا المفاوضاتالمنافس طوال المدة التي تست
وتج  در الإش  ارة إل  ى أن ھنال  ك العدی  د م  ن الالتزام  ات المكمل  ة أو الم  ساعدة           

تل ك الالتزام ات الإض افیة الت ي     "للالتزام بالتفاوض بح سن نی ة، والت ي یق صد بھ ا             
تتفرع عن الالتزام بحسن النیة وتقوم بج واره جنب اً إل ى جن ب، حت ى ی تم التف اوض           

  . )٣( "على أكمل وجھ
وقد أسفرت دراستنا عن استخلاص عدد من الالتزامات واجبة الاحت رام بدای ة               

ف  ي مرحل  ة التف  اوض، أی  اً كان  ت الطبیع  ة القانونی  ة للم  سؤولیة المدنی  ة للمتف  اوض،  
حیث أن الفقھ والقضاء یعتبران ھذه الالتزامات أساساً لعملیة التف اوض ذاتھ ا، ث م           "

                          

صابر محمد عمار، المفاوضة في العقود التجارية الإلكترونية، بحث منشور في موقع            .د )١(
  ٩، ص٤/٢/٢٠٠٢منتدى المحامين على شبكة الانترنت، منتدى المحامين، تاريخ النشر 

http://www.mohamoon.com    
محمد إبراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات وإبرام العقود، الرياض، .د )٢(

   ٩٣سعد حسين عبد ملحم، مصدر سابق، ص. ؛ د٩٤م، ص١٩٩٥
 التعاقدي عبد العزيز المرسى حمود، الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع.د )٣(

  ٧٥م، ص٢٠٠٥، بدون دار نشر، مصر، "دراسة مقارنة"

http://www.mohamoon.com
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ن بی ان الطبیع ة القانونی ة للم سؤولیة المترتب ة عل ى        یتشعبون إلى ف رق مختلف ة ب شأ       
  . )١( "مخالفة ھذه الالتزامات

ومن ثم فأن تنفیذ الالتزام الأساسي وھو الالت زام بح سن النی ة یقت ضي احت رام              
الطرفین التزامات أخرى ثانویة تتفرع عنھ وتقوم بجواره، حتى یتم التفاوض على          

ات بالتع اون والن صح والأع لام والمحافظ ة عل ى      أكمل وجھ، وتتمث ل تل ك الالتزام        
 ف ي أن الالتزام ات الت ي ذكرناھ ا ھ ي عل ى        )٢( الأسرار، ونتفق مع جانب من الفقھ 

سبیل المثال ولیست على سبیل الح صر، إذ یمك ن أن ی ضاف ألیھ ا أي الت زام أخ ر             
  :یستلزمھ التفاوض على العقد بحسن نیة وأدناه سنوضح مفھوم تلك الالتزامات

تقوم فكرة المفاوضات العقدیة أساساً على التع اون الم شترك       الالتزام بالتعاون       
فیما بین أطراف التعاقد للوصول إلى الاتفاق الذي سیجسد بالعقد، ل ذلك ف أن الت زام      
المتفاوض بالتعاون یعتبر التزاماً أساسیاً، إذ ینبغي أن یحدد أغراض ھ وأھداف ھ م ن        

تیاجات الفعلیة لدیھ، ویبدو ذل ك بوض وح ف ي العق ود الفنی ة      العقد الساعي ألیھ والاح 
كآفة مثل برامج الحاسب الآلي، ولو أحتاج الأم ر الاس تعانة بخبی ر ل دى ال شركات               

ویمك  ن للعمی  ل أن یطل  ب م  ن الم  ورد الإی  ضاحات الكافی  ة ف  ي ھ  ذا    . المتخص  صة
دي إل ى  وقضي بأن تقصیر العمیل في التحري ال ذي ی ؤثر ف ي اختی اره وی ؤ        . الشأن

حصولھ على أجھزة لا تتناسب مع احتیاجاتھ الحقیقی ة ی ؤدي إل ى انعق اد م سؤولیتھ       
 ویتحمل العمیل مسؤولیة تقصیر المقاول في أنجاز مھمتھ      )٣( عن الإخلال بالتزامھ  

  .متى ثبت أن ھذا التقصیر راجع إلى إخلال العمیل بالتزامھ بالتعاون
وال مرحلة التفاوض بغیة الوصول إلى النتیجة  ویظل الالتزام بالتعاون قائماً ط         

المرج  وة، ولا تن  درج ص  ور التع  اون تح  ت ح  صر، فك  ل م  ا یحتاج  ھ س  یر العملی  ة  
التفاوض  یة فھ  و لازم، مث  ل المواظب  ة عل  ى مواعی  د التف  اوض والجدی  ة ف  ي مناق  شة  

  .العروض المقدمة

                          

م، ١٩٩٥محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، القاهرة، .د )١(
  ١٤ص

  ٧٥عبد العزيز المرسى حمود، مصدر سابق، ص.د )٢(
(3) Com. 7 Jan. 1997 G.P 1998 1.54 note Godet 

ور، أحكام البيع التقليدية والإلكترونيـة والدوليـة وحمايـة          محمد حسين منص  .د: نقلاً عن 
  ٤٠م، ص٢٠٠٦المستهلك، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
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خر بكل ما لدیھ یتعین على المتفاوض الإفضاء إلى الطرف الأ الالتزام بالأعلام     
م   ن بیان   ات ومعلوم   ات تتعل   ق بالعق   د موض   وع التف   اوض حت   ى ت   ستنیر أرادة      

ویجب الإدلاء بالمعلومات كافھ مادام ت لھ ا أھمیتھ ا ف ي التعاق د، حت ى        . المتعاقدین
  . )١( یتسم التفاوض بالشفافیة ویرتكز على المصارحة والمكاشفة

لی  ة التعاقدی  ة المقترح  ة م  ن ك  ل    فھ  ذه البیان  ات ت  دور ح  ول م  دى ملاءم  ة العم       
النواحي، خاصة أذا كانت العملی ة المقترح ة تحت اج إل ى تخ صص فن ي دقی ق غی ر               

ول  ذلك أذا ص  در رض  ا م  ن المتف  اوض بع  د تزوی  ده بھ  ذه    . مت  وافر ف  ي المتف  اوض 
البیان  ات ف  أن رض  اه یوص  ف بأن  ھ رض  ا م  ستنیر، وم  ن ث  م لا ی  ستطیع بع  د ذل  ك      

 قد یؤدي حجب ھذه المعلومات عن المتف اوض إل ى    إذ. الاحتجاج بأنھ وقع في غلط    
أن تتول  د لدی  ھ ثق  ة غی  ر حقیقی  ة بالمفاوض  ات، أي أن  ھ یق  وم ف  ي نف  سھ وھ  م ب  أن         
المفاوضات ستنجح وتؤدي إلى إبرام العقد، في ح ین أن الحقیق ة خ لاف ذل ك، مم ا               

  .یؤدي إلى ضیاع الوقت والجھد والمال
یاة الحدیثة ومتطلباتھا، اقتضت الظروف ونشیر إلى أنھ نتیجة لضرورات الح       

العصریة حتمیة وجود ھذا الالتزام في میدان التعامل وتوسیع نطاقھ وتعمیمھ عل ى      
جمیع أنواع العقود متى توافرت مبررات وجوده وأسبابھ، وذلك رغبة في الحد من    
ع دم الم  ساواة ف ي المعرف  ة والدرای  ة ب ین أط  راف العلاق ة التعاقدی  ة، خ  صوصاً إذا     
عرفنا أن جمھوراً كبیراً من المتعاملین لم تعد لدیھم الخبرة الكافیة للإلمام بظ روف   
التعاقد وملابساتھ في مواجھة منتج محترف ذي علم ودرای ة واس عة تراكم ت لدی ھ              

  . )٢( نتیجة خبرة طویلة في مجال التعامل
ت صر عل ى   ونشیر إلى أن ھذا الالتزام لیس بالتزام مطلق في مضمونھ، بل یق            

حد معین من المعلومات المتصلة بالعقد التي تكون مؤثرة في رضا المتعاقد الأخ ر         
  الذي یجھل ھذه المعلومات جھلاً مشروعاً ولا یملك وسائل للاستعلام عنھا من 

  
  
  
  

                          

  ٤٠محمد حسين منصور، مصدر سابق، ص.د )١(
، أطروحة "دراسة تحليلية مقارنة"آمانج رحيم أحمد، حماية المستهلك في نطاق العقد  )٢(

  ٢٩م، ص٢٠٠٨لقانون والسياسة في جامعة السليمانية، دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية ا
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، كما یقید ھذا الالتزام في الحالات التي یك ون فیھ ا الم دین ب ھ ملزم اً بع دم        )١(جانبھ
  .(*)لبیانات التي تعد سریة استناداً إلى حكم قانوني أو أتفاقإفشاء المعلومات وا

كما أن ھذا الالتزام لا یخص عقداً معیناً من العقود، عل ى ال رغم م ن أن أھمیت ھ ق د       
تظھ ر ب شكل متزای د ف ي بع ض العق ود ك التي تق وم عل ى أس اس الثق ة ب ین طرفیھ  ا             

منتجین بوص فھم محت رفین   ولاسیما في عقود المستھلكین الذین یولون ثقة كبیرة بال         
تتوافر لدیھم مقومات العلم والدرایة بما یوجب علیھم الالتزام بأعلامھم عن مخاطر 
استخدام السلع التي یتعاملون بھ ا وتك ون معق دة فنی اً وذل ك حمای ة لأم ن الم ستھلك                

  .وسلامتھ
مایة وعلى الرغم من أن من شأن الالتزام بالأعلام قبل التعاقد أن یؤدي إلى ح             

رض  ا الم  دین م  ن الوق  وع ف  ي أح  د عی  وب الرض  ا، لكن  ھ ل  م ین  شأ بالأص  ل لحمای  ة  
الرضا، بل أن الھدف الرئیس من أقراره ھو لتحقی ق ق در م ن الت وازن ب ین طرف ي           

، )٢(العقد عند تحدید الحقوق والالتزامات بینھما وفي مواجھة الاختلال الفادح بینھما
فیھ ا النظری ات التقلیدی ة م ن تحقی ق ھ ذا       خصوصاً إذا عرفنا بوجود حالات تعج ز       

  .التوازن
انطلاق اً مم ا ذك ر، یمك ن الق ول أن الالت زام ب الأعلام قب ل التعاق د ھ و الت زام                    

مستقل عن غیره من الالتزامات التي تتشابھ معھ ولاسیما في أط ار نظری ة عی وب         
لال ب الالتزام  الرضا، إذ من الممكن أن نتصور ن شوء الم سؤولیة المدنی ة ع ن الإخ       

، كما نجد أن ھنال ك  )٣(بالأعلام قبل التعاقد على الرغم من عدم تعیب الإرادة أصلاً 
اختلافاً جوھریاً بین حمایة الطرف المذعن في عقود الإذعان وبین الحمایة المقررة 

                          

 ٨٧عبد العزيز المرسى حمود، مصدر سابق، ص.د) ١(
أشار الدكتور محمد إبراهيم دسوقي إلى أن المحافظة على المعلومات السرية تعلو علـى        (*) 

أمـا  الالتزام بالإعلام قبل التعاقد على أساس أن هذا الالتزام يمتنع قيامه في هذه الحالـة                
بنص القانون الذي يلزم بالمحافظة على الأسرار، أو بموجب الاتفاق ما لم يكـن مخالفـاً               

  .للنظام العام
  وما بعدها١٥٣محمد إبراهيم دسوقي، مصدر سابق، ص. د-:ينظر

الحمايـة الخاصـة لرضـاء      / حسن عبد الباسط جميعي، حماية المـستهلك        . د -:ينظر) ٢(
  .٢١م، ص١٩٩٦، دار النهضة العربية، القاهرة، ١المستهلك في عقود الاستهلاك، ط

  .٢١محمد إبراهيم دسوقي، مصدر سابق، ص.د) ٣(
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للمستھلك من خلال ألزام المتعاقد معھ ب الأعلام قب ل التعاق د، ول یس بال ضرورة أن           
  .(**)ستھلاك من عقود الإذعان دائماًیكون عقد الا

وعلیھ فأن ھ ق د أص بح م ن ال ضروري أن یتع رض الم شرع إل ى الإذع ان ف ي                        
ص   ورتھ الجدی   دة،وذلك ب   أن ی   أتي بن   صوص واض   حة وص   ریحة تف   رض عل   ى   
المحترف منتج اً ك ان أو موزع اً التزام اً واض حاً ومح دداً ب أعلام الم ستھلك ب شكل                 

لتي تمس عناصر العق د وج وھره مت ى ك ان الم ستھلك      كامل عن جمیع المعلومات ا   
  .عاجزاً عن الإلمام بھذه المعلومات بوسائلھ الخاصة

 یرى عدم ضرورة الاعتراف بالالتزام قب ل    )١(وتجدر الإشارة إلى أن البعض           
التعاق  د ك  التزام م  ستقل، لأن الن  صوص القانونی  ة الخاص  ة بنظری  ة عی  وب الرض  ا   

  .لخفیة قد كفلت توفیر الحمایة القانونیة اللازمة للمتعاقدونظریة ضمان العیوب ا
أن ھ ذه النظری ات التقلیدی ة قاص رة ع ن ت وفیر        )٢(بینما ی رى جان ب أخ ر م ن الفق ھ        

الحمایة الكافی ة للمتعاق د ال ضعیف ب سبب ش دة ش روط تطبیقھ ا وص عوبة الإثب ات،                
التي وفرتھا نظریة الغلط فمثلاً لكي یستطیع المتعاقد أن یستفید من الحمایة التقلیدیة 

یجب علیھ أن یثبت وقوعھ في الغلط في ص فة جوھری ة لل شيء المتعاق د علی ھ وأن         
یتصل الغلط بعلم المتعاقد الأخر ال ذي ی ستوجب أثب ات عل م ھ ذا الأخی ر ب الغلط أو             

                          

لا يوجد في نصوص القانون المدني العراقي والمصري والفرنسي أي حماية للطـرف              (**)
المذعن في مرحلة المفاوضات السابقة على التعاقد، بل أن حماية الطـرف المـذعن فـي          

قي تتم من خلال منح القاضي صلاحية تعديل الشروط التعـسفية فـي       القانون المدني العرا  
العقد أو إعفاء الطرف المذعن منها، أو من خلال تفسير الغموض فـي العقـد لمـصلحة                 

  .                                                           الطرف المذعن
لتي جاءت في فقرتها الثانية والثالثة      من القانون المدني العراقي ا    ) ١٦٧( نص المادة    -: ينظر

إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية، جاز للمحكمة أن    -٢"بما يأتي   
تعدل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقاً لما تقضي بـه العدالـة ويقـع     

رات الغامـضة فـي     ولا يجوز أن يكون تفسير العبا     -٣. باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك     
  ".عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن ولو كان دائناً

  .٣٦ آمانج رحيم أحمد، مصدر سابق، ص)١(
 .٢٢حسن عبد الباسط جميعي، مصدر سابق، ص. د)٢(
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في حین نجد أن الالت زام ب الأعلام قب ل التعاق د ق د      .  )١( كان من السھل علیھ العلم بھ   
 الصعوبة أذا أستطاع المتعاقد أن یثبت أن سبب وقوعھ في الغلط ھو عدم یزیل ھذه

  .قیام المتعاقد الأخر بأعلامھ بالمعلومات والبیانات الضروریة وقت إبرام العقد
فضلاً ع ن ذل ك، أن الالت زام ب الأعلام قب ل التعاق د ی ؤدي دوراً وقائی اً یترت ب عل ى               

اجم  ة ع  ن العق  د، ف  ي ح  ین نج  د بموج  ب   الوف  اء ب  ھ اس  تقرار المراك  ز القانونی  ة الن 
، وأن ھذا الجزاء  )٢( القواعد المنظمة لعیب الغلط أن العقد یعد موقوفاً قابلاً للنقض    

لا یعد الحل الأمثل لمشاكل المستھلك الذي یرید الحصول على سلعة جی دة أو تمت ع     
  .بخدمة جیدة

ظ ة عل ى ال سریة م ن أھ م         یعد الالتزام بالمحاف   الالتزام بالمحافظة على السریة         
الالتزامات التي یحرص علیھا أطراف التفاوض، سواء أدت المفاوضات إلى إبرام    
العقد النھائي أم لا، ولا یقصد بالسریة أن تكون المفاوضات غیر علنیة تج ري ف ي          
طي الكتمان، بل السریة في المعلومات الفنیة أو الھندسیة أو الكیمیاویة التي أتاحت  

ویعن ي ھ ذا الالت زام امتن اع المتف اوض       .  )٣( لمتفاوض الاطلاع علیھا  المفاوضات ل 
الذي أطلع على ھ ذه المعلوم ات م ن إف شائھا للغی ر أو الاس تفادة منھ ا أو اس تغلالھا           

 لمنفعتھ، إذا كان ذلك یلحق الضرر بالمفاوض الأخر الذي تعلقت بھ ھذه المعلومات
)٤( .  

ة في مفاوضات عق ود نق ل المعرف ة الفنی ة،     ویكتسب ھذا الالتزام أھمیة خاص           
ففي ھذه العقود یدفع طالب المعرفة ثمناً باھظاً في س بیل الح صول علیھ ا، وھ و لا              
یرضى ھذا الثمن الباھظ، إلا بعد معرفتھ بأسرار ھذه المعرفة لك ي ی وازن ب ین م ا         
یدفعھ م ن ثم ن م ن أج ل الح صول علیھ ا وب ین المن افع الت ي س تعود علی ھ، وم دى                   

لاءمة ھذه المعرفة للغرض الذي یبغی ھ م ن وراء التعاق د، فیك شف مال ك المعرف ة            م

                          

  من القانون المدني العراقي) ١١٩(و ) ١١٨(ينظر نص المادتين  )١(
محمد طه البشير، الوجيز في نظرية  / عبد الباقي البكري/ عبد المجيد الحكيم .د )٢(

  ١١٥م، ص١٩٨٠، مصادر الالتزام، بغداد، ١الالتزام، ج
  ٩٦سعد حسين عبد ملحم، مصدر سابق، ص.د )٣(
  ١٠صابر محمد عمار، مصدر سابق، ص.د )٤(
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بعضاً من أسرارھا التي إذا ما أفضیت للغیر أو أستعملھا المفاوض لمنفعتھ، أصیب 
  . )١( مالكھا بالضرر

الأص  ل ح  سب القواع  د العام  ة أن ال  شخص لا یلت  زم بالمحافظ  ة عل  ى س  ریة           
إلا إذا وج د ن ص ق انوني أو أتف اق یلزم ھ بالمحافظ ة عل ى          المعلومات التي علمھ ا،     
ولا یوج  د ن   ص ف  ي الق  انون الم  دني العراق  ي یل   زم      .  )٢( س  ریة ھ  ذه المعلوم  ات   

المتفاوض بالمحافظة على سریة المعلومات التي عرفھ ا أثن اء المفاوض ات، إلا إذا        
ت ي علمھ ا   أتفق طرفا المفاوضات عل ى الت زام ك ل منھم ا بع دم إف شاء المعلوم ات ال         

أثناء المفاوض ات أو اس تعمالھا لم صلحتھ، وعندئ ذ یك ون الاتف اق ھ و م صدر ھ ذا              
الالتزام، وسواء ابرم ھذا الاتفاق أثناء المفاوضات أو نص علیھ في شكل شرط من 

لكن م ا الحك م   . شروط العقد النھائي أو أبرم في فترة لاحقة على أبرام العقد النھائي  
ھ  ل یعن  ي ھ  ذا ع  دم أل  زام المف  اوض  . شاء ھ  ذا الالت  زامأذا ل  م یوج  د أتف  اق عل  ى أن  

  بالمحافظة على سریة المعلومات التي علمھا؟
أن غیاب الاتفاق على ھذا الالتزام لا ی ؤثر ف ي وج وده، فالأس اس أو م صدر                 

  . )٣( الالتزام بالمحافظة على سریة المعلومات ھو مبدأ حسن النیة
ج ال وھ و، ھ ل أن جمی ع المعلوم ات الت ي عرفھ ا            ویثار التساؤل ف ي ھ ذا الم             

المتفاوض أثن اء المفاوض ات تك ون مح لاً لھ ذا الالت زام أم أن ھ ذا الالت زام یقت صر            
  على معلومات معینة بذاتھا؟

                          

محسن شفيق، نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية، مركز البحوث والدراسات القانونية           .د )١(
  ٦٣م، ص١٩٨٤ المهني القانوني، جامعة القاهرة، والتدريب

مـن  ) ٩٠٩(نص المـادة  : من أمثلة النصوص القانونية التي تكون مصدراً لهذا الالتزام        )٢(
القانون المدني العراقي التي تلزم العامل بأن يحتفظ بأسرار رب العمل الصناعية والتجارية         

من قانون العمـل  ) أولاً/٣٥(رته المادة ونفس هذا الالتزام قر . حتى بعد انقضاء عقد العمل    
يحظر على العامل أن يفشي الأسرار التي يطلع        " بنصها على    ١٩٨٧لسنة  ) ٧١(ذي الرقم   

  ".عليها بحكم عمله حتى بعد تركه العمل
م التي نصت   ١٩٦٥لسنة  ) ١٧٣(من قانون المحاماة ذي الرقم      ) ٤٦/١(وكذلك نص المادة    

ء سر اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولـو بعـد             لا يجوز للمحامي إفشا   "على أنه   
  ". كان من شأنه منع ارتكاب جريمةانتهاء وكالته إلا إذا

  ٩٧سعد حسين عبد ملحم، مصدر سابق، ص.د )٣(
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 لا یشمل ھذا الالتزام جمیع المعلومات بل أنھ یقتصر على نوعین من المعلوم ات        
)١( :  

  .غ علیھا صاحبھا طابع السریةھي المعلومات التي أسب: النوع الأول
  . ھي المعلومات التي تكون بطبیعتھا غیر قابلة للنشر أو الإعلان:النوع الثاني

ویقدر قاضي الموضوع حسب ظروف ك ل ق ضیة ھ ل أن المعلوم ات       
التي أعلنھا المفاوض ھي من نوع المعلومات التي یقتضي مبدأ حسن        

  .ریةالنیة أن یشملھا الالتزام بالمحافظة على الس
   

  
  المبحث الثاني

أثر الموضوعية في تحديد أساس ومصدر التزامات الأطراف في 
  مرحلة المفاوضات

سنحاول من خلال ھذا المبحث بیان أس اس الالتزام ات الم ساعدة أو المكمل ة                   
بالتف اوض بح سن نی ة أولاً، وم ن ث م نب  ین م صدر التزام ات الأط راف ف ي مرحل  ة          

. ین من خلال ذل ك ت أثیر مفھ وم موض وعیة الإرادة ف ي ذل ك       مبین. المفاوضات ثانیاً 
  -:وعلیھ سیقسم ھذا المبحث الى المطلبین الآتیین

  
   أساس الالتزامات المساعدة أو المكملة بالتفاوض بحسن نیة:المطلب الأول

  مصدر التزامات الأطراف في مرحلة المفاوضات: المطلب الثاني
  

  
  
  

                          

   ٩٨المصدر نفسه، ص )١(
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  المطلب الأول
  لمساعدة أو المكملة بالتفاوض بحسن نيةأساس الالتزامات ا

إن المق  صود بالأس  اس اص  طلاحاً یحت  اج إل  ى تحدی  د مدلول  ھ الع  ام، فالأس  اس        
القانوني لنظام ما أو لمسألة معینة ھو تفسیر ذلك النظام أو تلك المسألة وفقاً لقاع دة    

  . )١( من القواعد أو مبدأ من المبادئ القانونیة السائدة في مجتمع معین
إن البح  ث ع  ن أس  اس الالتزام  ات الم  ساعدة أو المكمل  ة ھ  و م  ن المواض  یع            

المھمة، خاصة وأن التشریعات لم تتدخل لتنظیم ھذه الالتزامات في مرحلة م ا قب ل    
التعاق  د، وی  سجل دق  ة ھ  ذه الم  سألة وأھمیتھ  ا تع  دد الأفك  ار والآراء الت  ي قیل  ت ف  ي   

ی د أساس ھا، فم نھم م ن ف سرھا بأنھ ا قواع د        شأنھا، إذ أختلف فقھاء الق انون ف ي تحد   
الأخلاق، ومنھم من أسندھا إلى مبدأ الثقة في المعاملات، ومنھم من قال إن أساسھا 

وجمیع ھذه الآراء یمكن اعتبارھ ا تطبیق ات لفك رة ح سن النی ة،           . التغریر مع الغبن  
  :حیث أن مبدأ حسن النیة یتضمن ما یأتي

 :قواعد الأخلاق .١
 إل  ى أن أس  اس الالتزام  ات الم  ساعدة أو المكمل  ة    )٢(  م  ن الفق  ھذھ  ب جان  ب       

 تج  اه -ف  ي الأص  ل–والحقیق  ة أن المتعاق  د لا یلت زم  . للتف اوض ھ  ي قواع  د الأخ لاق  
المتعاقد الأخر إلا بما ارتضاه على نفسھ من التزام، وأن القول من ثم بوقوع التزام     

تعل ق بالعق د لھ و أم ر غی ر      على عاتق المتفاوض بأخبار الط رف المقاب ل بك ل م ا ی        
مقبول مبدئیاً، وذلك لأن ھذا من باب ألزام الشخص بالدفاع عن مصالح غیره على 
حساب مصالح نفسھ، فضلاً عن أن من واجب ك ل م ن ی روم الأق دام عل ى عق د أن              
یتح  رى بنف  سھ ع  ن ظروف  ھ، أم  ا الأخب  ار والن  صیحة والم  شورة المقدم  ة للط  رف     

  .یة لاتصل إلى مرتبة الإلزام القانونيالمقابل فأنھا واجبات أخلاق
 ف أن الفق ھ ی ذھب إل ى أن     – ومثلما وضحنا سابقاً  –ولكن وعلى الرغم من ذلك           

ھناك التزاماً حقیقیاً یقوم على عاتق المتفاوض بأن یحیط الط رف الأخ ر علم اً بم ا        
ذا الالتزام لدیھ من المعلومات والبیانات المتعلقة بالعقد المنوي إبرامھ، وأن أساس ھ

  .ھو قواعد الأخلاق

                          

سعدي إسماعيل البرزنجي، الاشتراط لمصلحة الغير، رسالة ماجستير، جامعـة بغـداد،        )١(
  ١٤٧م، ص١٩٧١

  ٧٦محمد إبراهيم دسوقي، مصدر سابق، ص.د )٢(
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فإذا سلمنا بأن لكل متعاقد أن یسعى لل دفاع ع ن م صالح نف سھ، وب أن ھ ذا ق د                    
یؤدي إلى قیام الصراع بین أرادتین تسعى كل منھما إلى الح صول عل ى أكب ر نف ع            
ممكن مقابل ذلك التضحیة بأقل ما یمكن، وھذا أمر مفید محمود من حیث أنھ یعطي 

إل  ى الن  شاط والحرك  ة ف  ي المجتم  ع، فأن  ھ لاب  د م  ن اش  تراط أن یك  ون ھ  ذا      ال  دافع 
الصراع في حدود قواعد الأخلاق ولا یتجاوزھا فیكتم ع ن المتعاق د الأخ ر مایھم ھ            

ھنا كان تفسیر الالتزامات المساعدة أو المكمل ة قب ل التعاق د بأن ھ طریق ة            . من أمور 
العق ود قب ل أن یك ون حمای ة     من طرائق مظ اھر حمای ة قواع د الأخ لاق ف ي نط اق             

  . )١( للإرادة ذاتھا من التدلیس أو الوھم
، نحو استخدام حسن الأخلاق في  )٢( ویلاحظ أن ھنالك اتجاھاً متزایداً لدى القضاء

التعام  ل باس  تقامة وص  دق معت  اد، وح  سن النی  ة لتك  وین واج  ب الح  رص والعنای  ة    
وق  د أق  رت محكم  ة . لعدال  ةالمعقول  ة عن  د التعام  ل وترج  ع ج  ذور ذل  ك إل  ى ق  انون ا 

النقض المصریة مبدأ حسن النیة عند التعاق د عن دما أرس ت قاع دة أن الغ ش یبط ل                
  . )٣( التصرفات استناداً إلى احترام حسن النیة في المعاملات

  :الثقة .٢
أن أساس الالتزامات المساعدة أو المكملة قبل التعاق د        )٤( یرى جانب من الفقھ         

أي حیث ی سلم أح دھما زم ام أم وره     . ھا كل من المتعاقدین للأخر  ھو الثقة التي یولی   
للأخر تقوم في شخصھ تلك الثقة، فعلى سبیل المث ال إذا أش ترى ش خص لوح ة م ن         
تاجر بوصفھ خبیراً في ھذا الشأن فأن ك ل م ا ی صدر م ن ھ ذا الخبی ر یك ون مح لاً               

ل  ذي ین  صحھ للثق  ة م  ن جانب  ھ، وك  ذلك الح  ال بالن  سبة إل  ى ثق  ة ال  شخص بمحامی  ھ ا 
فعن  د إب  رام عق  د ب  ین ط  رفین غی  ر . باس  تبدال ص  یغة معین  ة للتعاق  د ب  صیغة أخ  رى

متساویین في القدرة على المناقشة والحصول على الحقائق، وبحكم الضرورة یضع 
الط  رف الأق  ل ق  درة ثقت  ھ ف  ي الط  رف الأخ  ر ویأتمن  ھ ویعتم  د علی  ھ، حینئ  ذٍ یج  وز   

                          

  ٧٦المصدر نفسه، ص )١(
 اواز س  لیمان دزه ی  ي، الالت  زام ب  الإدلاء بالمعلوم  ات عن  د التعاق  د،  -:نق  لاً ع  ن )٢(

م، ٢٠٠٠أطروح  ة دكت  وراه مقدم  ة إل  ى مجل  س كلی  ة الق  انون بجامع  ة بغ  داد،       
  ٤٨ص

-١٦٨، ص ٢٣، رقم   ٧م، مجموعة المكتب الفني، السنة      ٩/٢/١٩٥٦نقض مصري في     )٣(
، ٢٥٨، رقـم    ٣٠م، مجموعة المكتب الفني، السنة      ٢١/٥/١٩٧٩نقض مدني في    – ١٦٩
  ٤٠٠-٣٩٩ص

  ٥٧م، ص١٩٩٠سهير منتصر، الالتزام بالتبصير، دار النهضة العربية، مصر، .د )٤(



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (49), Year (16) 

٤٢٠

 الأكثر قدرة في مطالبتھ بإیضاح كام ل  للمحكمة أن تفرض واجباً أشد على الطرف    
المعلومات المتصلة بمحل العقد، وخاصة تلك التي لا یتاح العلم بھ ا للط رف الأق ل       

وأصبحت المصطلحات التي تعني الثقة والائتمان مرنة بقدر      . قدرة على استنباطھا  
أعطى للمحاكم أمكانیة معقولة للعمل على امت داد واج ب الإی ضاح والإف صاح ع ن               

  . )١( یق صیاغة علاقات ائتمانیة خاصة بكل حالة على حدةطر
أن الأشخاص الذین توضع فیھم الثقة ھم مدینون لھ ؤلاء ال ذین وض عوا ف یھم الثق ة            
بالتصرف بحسن النیة التامة، والقیام بكشف تام لكل الحقائق المادیة المعروف ة لھ م         

  .والتي یمكن اعتبارھا أنھا تؤثر في التعامل بینھم
والی  وم نج  د أن  ھ یعتب  ر م  ن الأم  ور ال  ضروریة والمھم  ة ج  داً القی  ام بف  رض            

الالتزام بالإدلاء بالمعلومات على عاتق الطرف المھني عند إبرامھ للعقد مع طرف 
، لأننا نعلم أنھ لا یوجد ھن اك تناس ب ب ین الط رفین فیم ا یتعل ق       )عادي(غیر مھني   

وع العق د، وال ذي یمك ن أن نعتب ره       بالمعلومات المتوفرة لدى كل منھما حول موض        
  .ھو الأساس في زیادة قبول تبریر ثقة الطرف العادي بالطرف المھني

وعلى العموم، فأن بی وع الأمان ات الت ي أقتب سھا التقن ین الم دني العراق ي م ن                  
الفقھ الإسلامي ھي أوضح أمثلة للالتزام بالإدلاء بالمعلومات اللازم ة عل ى أس اس           

ن من یشتري سیارة من شخص بالثمن الذي أشتراھا بھ ھذا، ث م یتب ین   من الثقة، لأ  
أنھ كان قد أشتراھا بثمن أقل مما أدلى بھ للمشتري، فأن لھذا الأخیر حق فسخ العقد 
أو طلب الفرق ب ین ال ثمن الم سمى وال ثمن الم دلي ب ھ لأن ھ تعاق د مع ھ عل ى أس اس               

  .الثقة
  :تعویض التدلیس .٣

 إل  ى أن أس  اس الالتزام  ات الم  ساعدة أو المكمل  ة ف  ي      (stark)ی  ذھب الفقی  ھ        
  : )٢( مرحلة ما قبل التعاقد ھو ذو وجھتین

وال ذي یمك ن أن یك ون م شكلاً     ) التدلیس(أساس مشتق من الخداع     ) إحداھما(       
بواسطة صمت أحد الأطراف، وھو بھذه الطریقة یخفي على المتعاقد الأخر ح دثاً،       

وب ذلك ف أن ح سن النی ة یتطل ب ح داً أدن ى م ن         . عن التعاق د لو كان قد عرفھ لأمتنع      
                          

السيد محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، منشأة المعارف، مصر، .د )١(
  ٩٩، صم١٩٨٦

(2) Stark, droit civil, obligation, contract et quast contract, Paris, 1986, 
P.93 

 ٥٣أواز سليمان، مصدر سابق، ص: نقلاً عن
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الكشف ع ن المعلوم ات قب ل أن ی رتبط الطرف ان بالعلاق ة التعاقدی ة، خاص ة عن دما             
یكون ھناك عدم تساو بین الأطراف والذي قد یكون نتیجة الاختلاف ف ي الم ستوى        

زوی  د دائن  ھ ف  إذا س  كت الم  دین ول  م یق  م بت . الاقت  صادي أو الكف  اءة المھنی  ة لأح  دھم 
وھذا ما قضت بھ محكمة . بالمعلومات الضروریة فأنھ بذلك یقوم بمناورات تدلیسیة

أن المناورات قد تكون ایجابیة وقد تكون في بعض الحالات "تمییز لبنان إذ ذكرت  
وأن الأساس لوجوب  .)١( "سلبیة كالسكوت في معرض وجوب التكلم وذكر الحقیقة

  .النیة المنطویة على فكرة الأمانةالتكلم وعدم الكتمان ھو حسن 
 أس  اس یتعل  ق ب  التعویض ع  ن ال  ضرر ال  ذي ین  شأ نتیج  ة الإخ  لال    )ثانیھم  ا(      

  .بالإدلاء بالمعلومات قبل التعاقد
قد یؤدي الإخلال بالالتزامات المفروضة في مرحل ة المفاوض ات العقدی ة إل ى               

دھا إلى التغریر الذي ین صب  قطع المفاوضات دون إبرام العقد، ومن ثم لا یمكن ر    
على الرضا باعتباره ركن اً ف ي العق د لیك ون عیب اً م ن عیوب ھ، كم ا أن ش روط ھ ذه             
الالتزامات تختلف عن شروط التغریر، ولا نعتقد كذلك أن یكون لھذا الالتزام أكثر       

لأن تغیی ر الأس اس یق ود إل ى تغیی ر ف ي ج وھر        "من أساس، فلا یب دو ذل ك منطقی اً         
  . )٢( "تھالالتزام ذا

أن ما یقیم القوة الملزمة للعقد ل یس الت شریع فق ط، ب ل أن ھن اك القواع د الت ي                   
تت ضمن الق یم الخلقی ة والوف اء بالعھ د أی ضاً، وم ن ھ ذا المنطل ق ف أن وج ود بع ض             
العناصر الأساس یة للعق د حت ى وأن ل م یك ن ق د أكتم ل بع د یوج ب مراع اة الجان ب                   

  .الأخلاقي في المحادثات
وكذلك فأن قواعد العرف قد تفرض قواعد أخلاقیة للحیاة القانونیة، فیوجد ف ي            

من وصول الواجبات الأخلاقیة  ) نشأت(المعاملات المدنیة التزامات طبیعیة ولدت      
  .إلى القانون

فمجال الحیاة العملیة یكون خاضعاً أحیاناً ل بعض العناص ر أكث ر إلحاح اً م ن                      
فالحی   اة "ل   صریحة، وذل   ك ب   سبب متطلب   ات الحی   اة العملی   ة،  القواع   د القانونی   ة ا

                          

  ١٥/٣/١٩٧٤بتاريخ ) ٤٧(القرار ذي الرقم  )١(
  ٥٦أواز سليمان، مصدر سابق، ص )٢(



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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قواع  د الن  صوص  ) تتطلبھ  ا(الاجتماعی  ة لا تتغ  ذى فق  ط م  ن الثق  ة الت  ي تن  سجھا      
  . )١( "القانونیة، بل ھي تفرض كل یوم، أكثر مما تستحقھ ھذه العملیات

اس ھا  ولما تقدم فأن الالتزامات الم ساعدة أو المكمل ة س تعتبر التزام ات م ستقلة وأس            
فكرة موض وعیة الإرادة التعاقدی ة، باعتب ار أن الإرادة المطلق ة ل م یع د لھ ا وج ود،           
وإنما ھنالك أرادة مقیدة بالنصوص القانونیة الآمرة وبالأفكار الاجتماعیة وبتحقی ق   
المصلحة العام ة وتحقی ق الع دل، وم ن طرائ ق الوص ول إل ى الع دل الالت زام بمب دأ             

  .حسن النیة
  

  المطلب الثاني
  مصدر التزامات الأطراف في مرحلة المفاوضات

ت  رتبط الالتزام  ات الناش  ئة ع  ن المفاوض  ات ارتباط  اً وثیق  اً بتحدی  د طبیع  ة              
المفاوض  ات، ھ  ل ھ  ي مج  رد وق  ائع مادی  ة وم  ن ث  م لا تن  شأ عنھ  ا التزام  ات إلا         

د ألالتزامات التي یقتضیھا الواجب العام القاضي بعدم الانحراف عن المسلك المعتا   
، أم أن الإرادة )الم سؤولیة التق صیریة  (والم ألوف عل ى نح و یلح ق ال ضرر ب الغیر       

تظھ  ر ف  ي المفاوض  ات فت  ضفي علیھ  ا وص  ف الت  صرفات القانونی  ة الت  ي ترت  ب       
التزامات على طرفي المفاوضات لتفعیل المفاوضات باتجاه تحقیق الھدف المنشود      

الوصول إلى قناعة تامة بع دم  منھا وھو الوصول إلى أبرام العقد محل التفاوض أو    
  .التعاقد لأن مصلحتھما أو مصلحة أحدھما تقتضي ذلك

، ھ ل بالإمك ان أن ت شكل المفاوض ات       )٢( وھنا نت ساءل م ع جان ب م ن الفق ھ                 
العقدیة عقداً یستخلص من الإرادة الضمنیة لأطراف العلاقة قبل تحولھم إل ى أب رام        

ى تن اول تحدی د م صدر التزام ات الأط راف ف ي        سیدعونا إل    العقد النھائي؟ وھذا ما   
  .مرحلة المفاوضات، والتي ستكون محور دراستنا أدناه

                          

 (1) Par joanna schmidt – La sanction de la foult pre contractul / 
revue trim strieele de droit civil tom soxante douzieme annee. 1974 
Paris – P76. N.50 

  
نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني، الالتزامات، عمان، .د/ عدنان السرحان .د )٢(

  . ٩٠م، ص٢٠٠٠
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 إل ى الق ول أن التزام ات المتف اوض ھ ي التزام ات م ستقلة        )١(یذھب جانب من الفقھ   
عن العقد المزمع إبرامھ، وذلك لأنھ یتعین الوفاء بھ ا ف ي المرحل ة ال سابقة للتعاق د،       

وم ن ث م ی ذھب أص حاب ھ ذا الاتج اه إل ى أن        . ات غی ر عقدی ة  ومن ث م فھ ي التزام     
المسؤولیة التي تترتب نتیجة الإخلال بالالتزام بالإدلاء بالمعلوم ات قب ل التعاق د أو        

وأن الم سؤولیة التق صیریة س تقوم    . غیرھا من الالتزام ات ھ ي م سؤولیة تق صیریة     
 یجع ل الم سؤولیة   بحكم القانون ولیس على أساس التصرف الباطل، أي أن الق انون   

عن الخطأ في مرحلة المفاوضات قائمة على تحمل التبعة أو عن التقصیر في تنفیذ      
وأن ھذه المسؤولیة تستوجب التعویض بوص فھا أث راً ناتج اً ع ن العق د           . الالتزامات

الباطل ولكن بوصفھ واقعة مادیة ولیس عق داً وم ن ث م یج ب أثب ات جمی ع عناص ر          
  .)٢(المسؤولیة التقصیریة

 إل ى أن المفاوض ات تك ون ذات طبیع ة     )٣(وبالمقابل یذھب اتجاه أخر من الفقھ        
عقدیة، وأن كان یجب الوفاء بالالتزامات الناش ئة ع ن التف اوض ف ي مرحل ة س ابقة            

ل یس ھ و العق د ال ذي     (لأن ھن اك ت صرفاً قانونی اً    . على أب رام العق د أو أثن اء إبرام ھ       
تفاوضین، یعد ھو م صدر الالتزام ات الناش ئة       ینشأ بین الم  ) یجري التفاوض بشأنھ  
وبذلك تكون المسؤولیة عن الإخلال بھذه الالتزامات مسؤولیة . في مرحلة التفاوض

ال ذي ی ضفي الطبیع ة العقدی ة     ) العقد(لكن كیف ینشأ ھذا التصرف القانوني   . عقدیة
  على المفاوضات؟

                          

، مصدر   ؛ أواز سليمان   ٦٧٨، مصدر سابق، ص   ١عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج    .د) ١(
جميل الـشرقاوي،  . ؛ د١٠٠سعد حسين عبد ملحم، مصدر سابق، ص. ؛ د ٨٩سابق، ص 

عبد الودود يحيـى،  . ؛ د٤٤٧م، ص١٩٩٥مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، مصر،  
الموجز في النظرية العامة للالتزامات، القـسم الأول، مـصادر الالتـزام، دار النهـضة       

 ٢٣٢م، ص١٩٩٤العربية، 
  ٤٤٧ل الشرقاوي، مصادر الالتزام، مصدر سابق، صجمي.د) ٢(
، مطبعة جامعة القـاهرة،     ١محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، ج       .د) ٣(

 ؛ سليمان براك دايح الجميلي، المفاوضـات العقديـة، رسـالة            ١٣٤-١٣٣م، ص ١٩٧٨
 ٤٤-٤٣م، ص١٩٩٨ماجستير مقدمة الى مجلس كلية النهرين للحقوق، 



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ي الطبیعة العقدیة على  نشوء التصرف القانوني الذي یضف )١( یفسر جانب من الفقھ
أن المفاوض ات تت شابك أبت داءً بن اء عل ى دع وة ی تم            : المفاوضات على النحو الآتي   

وھ  ذا الاتف  اق الأول ھ  و الم  صدر المباش  ر لل  ضمان المتب  ادل ف  ي مرحل  ة     . قبولھ  ا
المفاوضات،ذلك أنھ ینطوي على شرط ض مني یتعھ د بمقت ضاه ك ل متف اوض قب ل             

ات وأن لا یقوم بقطعھا تع سفاً حت ى یتحق ق الغ رض       الأخر بأن یستمر في المفاوض    
  .النھائي منھا وإلا ألتزم بتعویض المتفاوض الأخر عن فوات ھذا الغرض

 وبما أن ھذا الاتفاق ھو مصدر الضمان المتبادل، لذا یشترط إلا یكون اتفاق اً ب اطلاً   
یخ الف  ، وھو یكون باطلاً أذا استھدفت المفاوضات إیجاب اً ین صب عل ى تعاق د             )٢(

وقد یكون ھذا . النظام العام والآداب، إذ لاضمان بالنسبة إلى نتیجة یحرمھا القانون
الاتفاق قابلاً للأبطال كما ل و ك ان أح د طرفی ھ ن اقص الأھلی ة، فلن اقص الأھلی ة أن             
یقطع المفاوضات في كل وقت وأن یصل إلى تقریر مبدأ انع دام م سؤولیتھ بأبط ال             

اوض حق الانسحاب من المفاوضات بمجرد تبین حالة كما أن للمتف . شرط الضمان 
نقص الأھلیة لدى المتفاوض الثاني، لأن من م صلحتھ ع دم الارتب اط بالعق د م ادام             
سیف الأبطال مشھراً علیھ من قبل المتفاوض ناقص الأھلیة الذي ی ستطیع ف ي ك ل          

ولك  ن أذا أرتف  ع س  یف الأبط  ال لبل  وغ     . وق  ت أن یبط  ل ش  رط ال  ضمان المتب  ادل    
لمتف  اوض س  ن الرش  د أثن  اء المفاوض  ات، زال ح  ق المتف  اوض الأخ  ر ف  ي قط  ع       ا

  . )٣( المفاوضات دون تعویض
وقد ذھب الق ضاء الفرن سي ف ي بع ض قرارات ھ إل ى تكییفھ ا بم سؤولیة عقدی ة                         

 مستنداً في ذلك إلى أن  )٤( على الرغم من أقراره بنشوئھا في مرحلة ما قبل التعاقد 
ة تمھیدیة لإبرام العقد، وعلیھ فیكون من السھل الوصول إلى المفاوضات ھي مرحل

                          

، دار النهـضة    ١صلاح الدين زكي، تكوين الروابط العقدية فيمـا بـين الغـائبين، ط            .د )١(
  ٨٣-٨٢م، ص١٩٦٣العربية، 

  ١٠٠سعد حسين عبد ملحم، مصدر سابق، ص.د )٢(
  ٨٣صلاح الدين زكي، مصدر سابق، ص.د )٣(

(4) I.V.Bres. 5Nov 1971; D, 1975, P.295, not, Schmidt et Les arreets 
cites Viney. P235 

  ٨٧ أواز سليمان، مصدر سابق، ص-:نقلاً عن
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وجود أتفاق ف ي ھ ذه المرحل ة ب صدد تق دیم المعلوم ات، وإذا م ا أخ ل بھ ذا الاتف اق                  
  .فالمسؤولیة التي تترتب في ھذه الحالة تكون عقدیة

ص  للطبیعة العقدیة للالتزام بتقدیم المعلومات بما ین )١( ویدلل جانب من ھذا الاتجاه
علی ھ الق انون الم  دني م ن الاس تھداء بتف  سیر العق د بطبیع ة التعام  ل وبم ا ینبغ  ي أن        

ومن ثم فأن اعتب ار تق دیم المعلوم ات الت ي     . (*)یتوافر من أمانة وثقة بین المتعاقدین   
تبین كیفیة استخدام الحاسب الآلي على سبیل المثال أو مكونات ھ وك ل م ا م ن ش أنھ           

التعاق  د، یع  د م  ن قبی  ل م  ستلزمات العق  د الواج  ب   الم  ساعدة ف  ي بل  وغ الھ  دف م  ن  
  . )٢( الالتزام بھا ومن دون الحاجة إلى النص علیھا صراحة

مم  ا لاش  ك فی  ھ أن الاتف  اق ال  صریح عل  ى التف  اوض ین  شئ التزام  اً فوری  اً                 
  )٣( بالتفاوض، وھذا ھو الأثر الجوھري لعقد التفاوض بوجھ عام، ومن المتفق علیھ

لمتفاوض في حالة وجود الاتفاق الصریح على التفاوض سیكون التزام اً      أن التزام ا  
وعلیھ یمكن التساؤل عن . ببذل عنایة ولیس بتحقیق نتیجة وھي أبرام العقد النھائي    

أو بعبارة أخرى م ا الف رق م ن    . النتیجة القانونیة لھذا الالتزام بھذا الاتفاق الصریح   
اق ال صریح بالتف اوض وب ین عدم ھ، أول یس      الناحیة القانونیة بین حالة وج ود الاتف        

على الأطراف في كلا الحالتین أن یلتزموا ببذل عنای ة ول یس بتحقی ق نتیج ة وذل ك       
  وفق تحدید مدى مراعاة حسن النیة في التفاوض؟

أن الالتزام بالتفاوض بوصفھ أثراً ملازماً للاتفاق المبدئي لا یفرض ضرورة        
ت  صر م  ضمونھ عل  ى مج  رد أل  زام الأط  راف بمواص  لة  أب  رام العق  د النھ  ائي، ب  ل یق

 التفاوض بحسن نیة بشأن أبرام ھذا العقد الذي تحددت أسسھ في أطار أتفاق مبدئي     
                          

نوري حمد خاطر، عقود المعلوماتية دراسة في المبادئ العامة في القانون المدني، .د )١(
  ١٤٦-١٤٥المكتبة القانونية، بدون مكان وسنة طبع، ص

 أمـا : "..... من القانون المدني الأردني على أنه     ) ٢٣٩(نشير إلى ما نصت عليه المادة        (*)
مـع  .... إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقـدين              

  "الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين
أياد أحمد البطاينة، النظام القانوني لعقود برامج الحاسوب، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى  )٢(

  ١٣٣م، ص٢٠٠٢ية القانون بجامعة بغداد، مجلس كل
 ؛ آمانج رحيم أحمد، مصدر سابق، ١٠١محمد حسام محمود لطفي، مصدر سابق، ص.د )٣(

صبري حمد خاطر، الالتزام قبل التعاقد بتقديم المعلومات، مصدر سابق، . ؛ د٣٣ص
  ١٦٨ص
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، فالالتزام بالتفاوض یشكل من حیث طبیعتھ التزاماً بوسیلة أو ببذل عنایة ولیس  )١(
  .بتحقیق نتیجتھ

لحال سیتساوى فیما أذا تم التفاوض  في أن ا )٢( وعلیھ نتفق مع جانب من الفقھ      
استناداً إلى وجود أتفاق صریح أم حتى أذا لم یوجد مث ل ھك ذا أتف اق إذ أن الالت زام       
بالاستمرار في المفاوضات بحرص معقول على أبرام العقد النھ ائي، أي بمواص لة       
التفاوض بحسن نیة سیقع على عاتق كل من الطرفین المتفاوضین على نحو متبادل 

  .تخاذ موقف ایجابي نشط في أدارة المفاوضات بھدف أبرام العقد النھائيوبا
 التزام اً  - كقاع دة عام ة   –وإذا كان الالتزام بالاس تمرار ف ي التف اوض یعتب ر                   

ببذل عنایة، غیر أنھ قد یصبح في بعض الفروض التزاماً بتحقیق نتیجة، وذلك تبعاً 
لزماً بالقی ام ب ھ أو الامتن اع عن ھ بمقت ضى      لطبیعة العمل الذي قد یكون المتفاوض م   

الاتفاق أو العادات التجاریة، وذلك بغض النظر عن وجود أتفاق صریح بالتفاوض   
ومن قبیل ذلك التزام المفاوض بعدم إفشاء المعلومات المالیة والتقنیة التي . أو عدمھ

ض  ات ی  دلي بھ  ا المف  اوض الأخ  ر أثن  اء المفاوض  ات، والتزام  ھ بع  دم أج  راء مفاو    
ففي ھذه الأحوال نكون ب صدد  . موازیة مع الغیر بشأن ذات العقد أضراراً بصاحبھ    

التزام بتحقیق نتیجة، بحیث ینشأ الإخلال بھ بمجرد عدم تحقق النتیجة المرجوة من 
  .ورائھ
وأی اً م  ا ك  ان الأم  ر، ف  أن الالت  زام بالتف اوض بح  سن نی  ة بالاس  تناد إل  ى أتف  اق          

ھماً حول مضمونھ الحقیقي وقیمتھ القانونیة ف ي ض وء الت زام      صریح یثیر تساؤلاً م   
عام بالتفاوض بحسن نیة یفرض ھ الق انون مباش رة، أي ب صرف النظ ر ع ن وج ود           

  .أتفاق على التفاوض
س یلتزم المتفاوض ان   ) وج ود أتف اق ص ریح أو ع دم وج وده     (ففي ك لا الح الین           

لان ألیھ من التف اوض بطریق ة تتف ق    التزاماً ببذل عنایة وسیتقیدان بتنفیذ ما سیتوص 
ومقتضى ذلك أن یوضح كل طرف للآخر شروطھ لإبرام . مع ما یوجبھ حسن النیة

العق  د النھ  ائي، وأن ی  دلي ف  ي ھ  ذا ال  شأن بمعلوم  ات ص  حیحة لا ی  شوبھا ك  ذب أو    
ویقاب ل ذل ك الت زام الأخی ر بال سعي       . تضلیل أو استغلال عدم درایة الط رف الآخ ر        

لم بظروف العقد وملابساتھ، وھو ما یعرف بالالتزام بالأعلام كم ا      المناسب إلى الع  
  .ذكرنا سابقاً، وغیرھا من الالتزامات

                          

(1)Cedras, article precite, n 16. P.279 
  عدها وما ب١١٧المصدر نفسه، ص )٢(
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وما نود التأكید علیھ ھو أنھ حتى لو لم یوجد أتفاق صریح بین الأط راف عل ى            
  .)١(التفاوض، فأن القانون ذاتھ یلزم كل مفاوض الاستمرار في المفاوضات

 في أن المفاوضات ذات طبیعة عقدی ة  )٢(ا نتفق مع جانب من الفقھ ومن ثم فأنن        
ولی   ست مج   رد أعم   ال مادی   ة، لأنھ   ا ت   تمخض ع   ن ت   صرف ق   انوني ین   شأ ب   ین  
المتفاوض ین یع  د م  صدر الالتزام  ات الناش  ئة ف  ي فت  رة المفاوض  ات، وتتج  سد ھ  ذه   

م ات  الالتزامات بشكل رئیس بالتزام التفاوض بحسن نیة وما یتف رع عن ھ م ن التزا       
وب  ذلك تك  ون الم سؤولیة المترتب  ة م  ن الإخ لال بھ  ذه الالتزام  ات م  سؤولیة   . أخ رى 
  .عقدیة
ویتمثل ھذا التصرف القانوني بعقد یعرف بشكل رئ یس بعق د التف اوض وھ و                  

  .عقد مستقل عن العقد النھائي ولا یلزم المتفاوضین بإبرام العقد النھائي
رة الت ي مفادھ ا أن المفاوض ات مج رد عم ل      وینظر ھذا الجانب م ن الفق ھ إل ى الفك           

م  ادي غی  ر مل  زم بأنھ  ا فك  رة لا یمك  ن قبولھ  ا وأنھ  ا تتن  افى م  ع المفھ  وم ال  سلیم          
للمفاوض  ات وت  صطدم ب  المنطق الق  انوني ال  سلیم، وی  رى ھ  ذا الاتج  اه الفقھ  ي أن       

  .)٣(الصواب ھو أن المفاوضات ھي دائماً ذات طبیعة عقدیة
     
  
  
  
  

                          

محمد حسام محمود لطفي، . وما بعدها ؛ د٧٥محمد إبراهيم دسوقي، مصدر سابق، ص.د )١(
 ١٢١محمد حسين عبد العال، مصدر سابق، ص. وما بعدها ؛ د١٤مصدر سابق، ص

(2)  Jacques Ghestin. Traite de droit civil. La Formation du contract. 3e 
edition. DELTA L.G.D.J. 1996. P315. No.343 

، أطروحة )دراسة تحليلية مقارنة( يونس صلاح الدين محمد علي، العقود التمهيدية -:نقلاً عن 
  ٤٤م، ص٢٠٠٨جامعة الموصل، / دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق 

  ٤٥المصدر نفسه، ص )٣(
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 إلى مجموعة من الحقائق والمعطیات التي تع زز ھ ذا الط رح وكم ا           ویستند ھذا الاتجاه  
  : )١( یأتي
أن المفاوض  ات ھ  ي ن  شاط ثن  ائي الجان  ب تق  وم عل  ى الات  صال والتفاع  ل ولا      .١

یتحقق ھذا الاتصال بین الطرفین إلا م ن خ لال أتف اق س ابق، فالتف اوض عل ى             
 أتف اق عل ى   العقد لا یمك ن أن یح دث بال صدفة ب ل یج ب أن یك ون ھن اك دائم اً            

التفاوض یبرم ب ین الط رفین ویتفاوض ا عل ى أساس ھ، إذ ل یس م ن المعق ول أن          
یجد الطرفان أنفسھما فجأة یتفاوضان على العقد دون سابق علم أو رغبة منھما 
في ذلك، بل لابد أن یكون ھناك أتفاق على الدخول في المفاوضة بھ دف أب رام    

ك  ن أن یك  ون م  ن قبی  ل ال  صدفة  العق  د النھ  ائي، وم  ن دون ش  ك ف  أن ذل  ك لا یم 
المحضة أو المفاجأة بل من حصیلة أرادة سابقة للط رفین اتجھ ت إل ى ال دخول         
في المفاوضات كما واتجھت إرادة الطرفین إلى تحدید زمان التفاوض ومكان ھ      
والمسائل والنقاط التي سوف تتم دراستھا ومناقشتھا والتشاور حولھا ولا یمكن 

مجرد عمل مادي لأن العمل المادي یحدث فج أة ع ن     أن تكون كل ھذه الأمور      
طریق الصدفة ودون سابق علم من الطرفین، بل حتى دون أن یعرف أح دھما       

 .الأخر
یسعى المتفاوضان من خلال التف اوض إل ى أح داث أث ر ق انوني، فالمفاوض ات         .٢

  )٢(لیست وسیلة للعبث وإضاعة الوقت بل ھي وسیلة فاعلة لإبرام العقد النھائي
 مجال كیفیة أبرام عقد التفاوض بطریقة ضمنیة یمكن أن نستند إل ى ن ص         وفي

م  ن الق  انون الم  دني العراق  ي الت  ي أج  ازت أن ی  تم التعبی  ر ع  ن      ) ٧٩(الم  ادة 
ومن ثم فأن المتفاوض بعرض ھ التف اوض    )٣( الإیجاب والقبول بطریقة ضمنیة 

                          

هذه الحقائق والمعطيات قد أشار إلى معظمها السيد يونس صلاح الدين محمد علي فـي                )١(
  أطروحته

   وما بعدها١٧ يونس صلاح الدين محمد علي، مصدر سابق، ص-:ينظر      
م، ٢٠٠٠رجب كريم عبد اللاه، التفاوض على العقد، دار النهضة العربية، القاهرة، .د )٢(

  ٢٩٢-٢٩١ص
كما يكون الإيجاب أو القبول "من القانون المدني العراقي على أنه ) ٧٩(إذ نصت المادة  )٣(

 يكون بالمكاتبة وبالإشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الأخرس وبالمبادلة بالمشافهة
وباتخاذ أي مسلك أخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته (الفعلية الدالة على التراضي 

  )"على التراضي
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ج ھ ألی ھ   على الطرف الآخر س یعتبر موجب اً لعق د التف اوض، أم ا ال شخص المو         
العرض بالتفاوض فأنھ سیعتبر قابلاً بطریقة ضمنیة بمجرد دخولھ في تفاصیل 

 .التفاوض، ومن ثم یعتبر أن عقد التفاوض قد تم إبرامھ مابین الطرفین
أن الطرفین المتفاوض ین لی سا م ن الغی ر، ویق صد ب الغیر، الأجنب ي ع ن العق د             .٣

 )١( اً ولا یكسبھ حقاً إلا استثناءًالذي لا ینصرف أثر العقد ألیھ، فلا یحملھ التزام
 أم ا ف ي   . )٢( فالغیر ھو من لا یوجد بینھ وبین شخص أخر أیة علاق ة تعاقدی ة       . 

المفاوضات ف أن الأم ر یك ون عل ى خ لاف ذل ك، إذ تن شأ ب ین الط رفین علاق ة            
تعاقدی  ة تتمث  ل بالاتف  اق ال  ذي یبرمان  ھ لل  دخول ف  ي المفاوض  ات ولتنظ  یم س  یر  

ھذا یعني إن كلیھما لم یعد بمثاب ة الغی ر الأجنب ي ع ن العق د         عملیة التفاوض، و  
  . )٣( تجاه الطرف الآخر، بل إن كلاً منھما صار دائناً ومدیناً تجاه الآخر

وخلاص  ة الق  ول، أن الالتزام  ات الت  ي تن  شأ ف  ي مرحل  ة التف  اوض لی  ست                
وف، ب  ل ھ  ي واجب ات قانونی  ة عام ة بع  دم الانح  راف ع ن الم  سلك المعت  اد أو الم أل    

التزامات حقیقیة عقدیة یكون م صدرھا أتف اق الط رفین ال صریح أو ال ضمني عل ى         
التف   اوض، وعل   ى ھ   ذا الأس   اس ف   أن الم   سؤولیة الت   ي تن   شأ ع   ن الإخ   لال بھ   ذه  

  .الالتزامات ھي مسؤولیة عقدیة
 ف ي أنن ا ل م نج د ف یمن أخ ذ        )٤( وأخیراً نشیر إلى أننا نتفق مع جانب من الفق ھ           

ریة المسؤولیة التقصیریة من أنكر أمكان انعق اد الم سؤولیة العقدی ة أی ضاً كلم ا        بنظ
قام دلیل على توافر علاقة عقدیة ب ین الأط راف، وتت وافر ھ ذه العلاق ة أذا م ا وج د           
عقد ینظم عملیة التفاوض أو تلاقي للإیجاب مع القبول یستشف من ورقة وقعت أو    

ن ثم فأن المسؤولیة العقدیة للمتف اوض س تنعقد   وم. أتفاق تم في المرحلة قبل العقدیة   
، محصلة تطابق الإیجاب مع القبول بین الأطراف أما )عقد(كلما أمكن أثبات وجود 

  .لتنظیم عملیة التفاوض أو لرصد النقاط التي تم حسمھا بالفعل تفاوضاً
  
  

                          

أنور سلطان، الموجز في مصادر الالتزام، منشأة الناشر للمعارف، الإسكندرية، .د )١(
  .٢٠٩م، ص١٩٧٠

صبري حمد خاطر، الغير عن العقد، دراسة في النظرية العامة للالتزام، دار الثقافة .د )٢(
  ٢٥م، ص٢٠٠١للنشر والتوزيع، 

  ١٨، صمصدر سابقيونس صلاح الدين محمد علي،  )٣(
  ٦٨-٦٧محمد حسام محمود لطفي، مصدر سابق، ص.د )٤(
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  المبحث الثالث
  أثر الموضوعية في قطع المفاوضات العقدية

  
 نعرف حقیقة النظام القانوني للمفاوضات، فلا بد لن ا أن نمی ز ب ین    لو أردنا أن       

المسائل التي تطرح أثناء المفاوضات وتنتھ ي إل ى أب رام العق د، وتل ك الت ي تط رح             
  .خلالھا والتي لا تؤدي إلى نتیجة، أي لا تؤدي إلى أبرام العقد

والأفع ال الت  ي  فف ي الحال ة الأول  ى تقودن ا مناق شة العق  د إل ى فح ص الأح  داث              
أم ا ف ي الحال ة الثانی ة ف أن الم سألة تب دو ذات أھمی ة             . جرت خلال فت رة المحادث ات     

لكونھ ا عل ى ق  در كبی ر م ن الح  ساسیة، إذ أن مج رد ال دخول ف  ي مفاوض ات یوج  د        
وض عاً خاص  اً ب ین الأط  راف، إذ لا یعتب  ر أح دھما م  ن الغی  ر بالن سبة إل  ى الأخ  ر،     

  .ما التزامات خاصة كما ذكرنا سابقاًفمجرد بدء المفاوضات یلقي علیھ
غیر أن الأطراف لا یلتزمون دائماً بھذه الالتزامات التي تفرض علیھم العمل        

بحسن نیة، وقد یرتكبون أخطاء یكون من الجائز أن تعرضھم لجزاءات، وذلك أما       
بسبب الإھمال أو إغفال تقدیم بعض المعلومات، أو ك شف الأم ور الت ي تح یط بھ ا               

  .لسریة، أو القطع التعسفي للمفاوضاتا
وحیث أن حریة التعاقد على أطلاقھا یمك ن ب سھولة أن تف تح الب اب لمفاوض ات                   

وقد . غیر جادة تكون سبباً لإضاعة الوقت والجھد والمال دون نیة حقیقیة في التعاقد
تف تح المج ال لمفاوض ات مغرض ة لا تبتغ ي س وى الدعای ة أو اس تطلاع ال سوق أو          

یت فرص للتعاقد أو التعرف على حجم ن شاط الط رف الآخ ر وك شف أس راره،               تفو
بما یسبب ضرراً تزید جسامتھ كلما كانت المفاوضات تتطلب وقتاً طویلاً، وتقتضي 
جھداً شاقاً، وتستتبع نفقات باھظة، وھذا ھو سمة المفاوضات في كثی ر م ن العق ود           

  .)١(الحدیثة
لمفاوض  ات العقدی  ة قب  ل ص  دور الإیج  اب،  وحی  ال ذل  ك اختلف  ت معالج  ة قط  ع ا     

ومتابعة ذلك من خلال أراء الفقھ وموقف القضاء تدل على وجود مفھوم تقلیدي فیھ 
یخ  ضع قط  ع المفاوض  ات ف  ي غی  اب الإرادة الملزم  ة لمب  دأ حری  ة التعاق  د، ولك  ن     
یلاحظ أن ھذا المفھوم تطور على أساس أن غیاب الإرادة الملزمة لا یعني الحری ة       

قة في قطع المفاوضات، أذ لابد أن تخ ضع المفاوض ات لمب ادئ تمھ د لإب رام               المطل
  :العقد، ولتفصیل ذلك سیقسم ھذا المبحث الى المطلبین الآتیین

                          

 ٩٢محمد حسين عبد العال، مصدر سابق، ص.د )١(
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   المفھوم التقلیدي لقطع المفاوضات العقدیة:المطلب الأول
   تطور مفھوم قطع المفاوضات العقدیة:المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

   لقطع المفاوضات العقديةالمفهوم التقليدي
یمكن تحدید مفھوم قطع المفاوضات م ن الناحی ة التقلیدی ة ف ي البح ث عم ا أذا                 

كان ق د ص درت ع ن المتعاق دین أرادة تتج ھ إل ى التعاق د، ف أن ل م ت صدر مث ل ھ ذه                  
الإرادة یتمتع المتفاوض بالحریة الكامل ة ف ي قط ع المفاوض ات دون أن یكی ف ھ ذا          

  . )١( القطع بأنھ خطأ
فالأصل أنھ لا تترتب أیة التزامات على طرفي التفاوض قبل أبرام العق د مح ل             

التفاوض، فالعقد ھو الذي یحدد التزامات طرفیھ، والمفاوضات بذاتھا لا تقیم رابطة 
المفاوض ات ح سب الفق ھ التقلی دي مج رد عم ل م ادي        "إذ أن   . تعاقدیة بین الطرفین  

 العمل المادي الذي لا یرق ى إل ى م صاف الت صرف     یقوم بھ كل من الطرفین، وھذا    
فیحكم المفاوضات باعتبارھ ا وق ائع مادی ة    . القانوني لا یترتب علیھ أي أثر قانوني      

مبدأ حریة التعاقد، وتقت ضي ھ ذه الحری ة اس تطاعة ك ل واح د م ن المتفاوض ین أن              
 یعدل عن المفاوضات ولا یخشى تحق ق م سؤولیتھ، إذ أن الع دول ع ن التف اوض لا       

یصلح بذاتھ سبباً للمسؤولیة، وإمعاناً في الحری ة ف أن المتف اوض غی ر مل زم بتق دیم              
مبرر لعدولھ، لأن الالتزام بتق دیم مب رر للع دول یع د م ن قبی ل ترتی ب الآث ار عل ى                   

ارض م  ع حری  ة الع  دول ع  ن التف  اوض لأن  كم  ا أن تق  دیم المب  رر یتع   . المفاوض  ة
  . )٢( "المقصود بحریة العدول ھو العدول في أي وقت

أذاً فالقاعدة العامة تبعاً للمفھوم التقلیدي، أن أي متفاوض یحتفظ بحریتھ الكاملة      
في قطع المفاوضات العقدیة في الوقت الذي یرید ولا مسؤولیة على م ن ع دل، ب ل           

  . )٣( عدل لسبب جديلا یكلف بإثبات أنھ 

                          

(1) Jean, Claud (P), responsibility pout non formation ou nullite dun 
contract, These, MONPELLIER, (dyct), 1947, P.14 

  ٨٩سعد حسين عبد ملحم، مصدر سابق، ص.د )٢(
  ٢٠٧، مصدر سابق، ص١عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط، ج.د )٣(
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وإذا كان المفھوم التقلیدي لقطع المفاوضات قائماً على مب دأ حری ة المتف اوض                 
الكاملة في قطع المفاوضات أو الاستمرار فیھا، فأنھ مع ذل ك ل م یت رك رھین ة لھ ذا          
المبدأ، فم ن جھ ة ی رى أن قط ع المفاوض ات وأن ك ان عم لاً مباح اً لا یكی ف خط أ               

یة المتفاوض في أجرائھ، إلا أنھ قد یقت رن بخط أ ی ؤدي إل ى تطبی ق         استناداً إلى حر  
  . )١( أحكام المسؤولیة التقصیریة

ونشیر إلى أنھ قد حدث تطور مھم في موقف القضاء، فھو وأن ظل ینظر إل ى          
المفاوضات باعتبارھا وقائع مادیة إلا أنھ بدأ یعتب ر الع دول ع ن المفاوض ات بح د               

تق وم مع ھ الم سؤولیة، أذا ل م یك ن من سجماً م ع متطلب ات ح سن           ذاتھ خطأ تقصیریاً    
الأمر الذي یجعل من مجرد قطع المفاوض ات ب دون مب رر م شروع، وأن ل م               . النیة

تقترن بھ وقائع أخرى، أخلالاً بھذا المبدأ تقوم بھ الم سؤولیة التق صیریة الت ي تف تح        
مفاوض ات ب التعویض   الباب أمام المتفاوض الأخر لمطالبة المتفاوض ال ذي قط ع ال    

  .(*)عن الأضرار التي لحقت بھ من جراء ذلك
 ف  ي أن  )٢( وتعقیب  اً عل  ى م  ا س  بق ذك  ره نق  ول أنن  ا نتف  ق م  ع جان  ب م  ن الفق  ھ       

المفاوضات كانت في السابق تمثل مرحلة بسیطة لتبادل وجھ ات النظ ر قب ل أب رام              
بی  د أن المفاوض  ات العق  د، ب  ل ل  م تك  ن س  وى عم  ل م  ادي لا یرت  ب أث  راً قانونی  اً،    

تطورت، مما أدى إلى عدم مواكبة المفھوم التقلیدي لقطع المفاوضات لھذا التطور، 
  :ویرد ذلك إلى ما یأتي

لم تعد المفاوضات مجرد تبادل لوجھات النظر، وإنما ق د ت ستوجب دراس ات                  
 .متخصصة لمشروع التعاقد وإجراءات تحتاج إلى أنفاق مبالغ مالیة طائلة

              مبدأ حسن النیة، إذ أتسع نطاق ھذا المبدأ، فإذا كان دوره یقتصر من الناحیة تطور

                          

  ٢٠٧المصدر نفسه، ص )١(
أن قطع  (قضت محكمة النقض الفرنسية     : تجاه القضائي ما يأتي    ومن الأمثلة على هذا الا     (*)

المفاوضات فجأة دون مبرر مشروع بعد أن بلغت مبلغاً متقدماً، مما يخـالف مقتـضيات               
حسن النية في المعاملات التجارية، ويعتبر ذلك من قبيـل الخطـأ التقـصيري الموجـب          

  ٢٠/٣/١٩٧٢نقض مدني فرنسي في ) للمسؤولية
 ٨صابر محمد عمار، مصدر سابق، ص.د -:نقلاً عن

  ١٢٢صبري حمد خاطر، قطع المفاوضات العقدية، مصدر سابق، ص.د )٢(
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التقلیدیة على تنفیذ العقد فأن تطوره تمثل في صیرورتھ واحداً من المبادئ               
ولما كان ت المفاوض ات ھ ي المرحل ة الت ي یب دأ فیھ ا        . التي تحكم تكوین العقد أیضاً  

 . المبدأ صار واجب الأتباع فیھابالتكوین فأن ھذا
انحسار مبدأ حریة التعاقد، إذ ظھرت أفك ار جدی دة ف ي ظلھ ا ص ار ممكن اً أن یل زم            
المتفاوض بالتعاقد وأن یقدم المعلومات اللازمة للتعاقد، بل قد یلزم بالاستمرار ف ي         

  .المفاوضات العقدیة ذاتھا
 إذ یوجد ،)١(یدي لقطع المفاوضاتوإزاء ما تقدم، یتجلى قصور المفھوم التقل         

ولا یزیل ھذا . تناقض واضح بین الحریة التامة في قطع المفاوضات وبین تطورھا
التن اقض الاعت راف بم سؤولیة المتف اوض أذا أقت رن قط ع المفاوض ات بخط  أ، لأن        
ذل  ك یعن  ي البح  ث ع  ن وج  ود ھ  ذا الخط  أ خ  ارج المفاوض  ات، وم  ن ث  م إخ  ضاعھ   

 أن ھ  ذا الخط  أ وأن ك  ان یق  ع بمناس  بة المفاوض  ات، إلا أن  بمعن  ى. للقواع  د العام  ة
  .المفاوضات لیست شرطاً لوقوعھا

ومن ھن ا ف أن المفاوض ات لی ست عن صراً ف ي المعی ار ال ذي یق اس ب ھ ھ ذا                         
الخطأ في حین أن المفاوضات تمثل محاولة للتعاقد مما یستوجب أن یتطابق سلوك     

كما وأن اعتب ار مب دأ ح سن النی ة واح داً      . العقدیةالمتفاوض مع الغایة من العلاقات     
من المب ادئ الت ي تخ ضع لھ ا المفاوض ات العقدی ة یعن ي أن قط ع المفاوض ات بم ا                  

  .)٢(یخالف ھذا المبدأ یمثل ذاتھ خطأ ولیس خطأ خارج المفاوضات
كما یصعب تطبیق أحكام نظریة التعسف في جمیع حالات التعسف خاص ة                 

لتطبیق بنیة الأضرار،وذلك لأن المتفاوض عندما یقط ع المفاوض ات       حینما یتعلق ا  
یختلق عادة سبباً یبرر لھ الانسحاب بإخفاء الباعث الحقیقي تحت ستار ظاھري من 

ھ  ذا ف  ضلاً ع  ن أن تطبی  ق أحك  ام التع  سف  "، )٣(الم  صلحة الشخ  صیة والم  شروعة
   العامة في یخرج بالخطأ عن نطاق الطابع الخاص للمفاوضات ویخضعھ للقواعد

  
  
  

                          

  ١٢٢صبري حمد خاطر، قطع المفاوضات العقدية، مصدر سابق، ص.د )١(
 (2) Schmidt (J) P.107 

  ١٢٢صبري حمد خاطر، قطع المفاوضات العقدية، مصدر سابق، ص. د-:نقلاً عن
 ٨٥ين زكي، مصدر سابق، صصلاح الد.د )٣(
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حین تقتضي المفاوضات في تطورھا خصوصیة ف ي معالج ة قطعھ ا آخ ذین بنظ ر         
   )١(  "الاعتبار ھذا التطور

  المطلب الثاني
  تطور مفهوم قطع المفاوضات العقدية

لقد وجھت العدید من الانتقادات إلى فكرة الطبیعة المادی ة للمفاوض ات العقدی ة                  
  :ومن ھذه الانتقادات

: )٢(ع  دم نھ  وض الم   سؤولیة إلا أذا ك  ان ھن  اك خط   أ م  ستقل ع  ن الع   دول              
فبموج  ب فك  رة الطبیع  ة المادی  ة فأن  ھ ی  شترط ف  ي الخط  أ ال  ذي تق  وم عل  ى أساس  ھ      
المسؤولیة التقصیریة عن العدول ع ن المفاوض ات أن یك ون م ستقلاً اس تقلالاً تام اً         

ا، وإلا ف  أن م  سؤولیة ع  ن الع  دول، إذ أن  ھ ی  ستلزم وج  ود أفع  ال ھ  ي خط  أ ف  ي ذاتھ   
ذلك أن أساس المسؤولیة لا یكمن في العدول ذات ھ ب ل ف ي الخط أ           . العادل لا تنھض  

وقد انتقدت فكرة استقلال الخطأ عن العدول لأنھا تحد كثیراً من دور . الذي صاحبھ
المسؤولیة المدنیة في مرحلة المفاوض ات، فھ ذه الم سؤولیة ل ن ت نھض ول ن تحق ق                 

الحمایة القانونیة إلا أذا وجد خطأ مستقلاً تمام الاستقلال ع ن     للمتفاوض المضرور   
  .العدول عن المفاوضات

كم  ا أن فك  رة اش  تراط اس  تقلال الخط  أ ع  ن الع  دول لا تتف  ق م  ع قواع  د                    
الم  سؤولیة التق  صیریة، لأن عن  صر الخط  أ فیھ  ا یق  وم عل  ى أس  اس الانح  راف ع  ن  

فاعل الخارجیة، ومما لاش ك فی ھ ف أن      سلوك الرجل المعتاد المحاط بنفس ظروف ال      
العدول المفاجئ ھو انحراف ع ن س لوك الرج ل المعت اد مم ا ی شكل خط أ تق صیریاً            

  .تقوم بھ المسؤولیة التقصیریة
فالم   سؤولیة : ع   دم نھ   وض الم   سؤولیة إلا أذا ت   م أثب   ات الخط   أ التق   صیري         

ج ب عل ى الم ضرور    التقصیریة كقاعدة عامة تقوم على فكرة الخطأ الثابت أي الوا         
وعبء أثبات خطأ الم سؤول م ن قب ل الم ضرور یع د      . )٣(أثباتھ في جانب المسؤول   

عبئاً ثق یلاً ویحم ل ف ي طیات ھ م شقة كبی رة، ل ذلك ف أن إض فاء الط ابع الم ادي عل ى               
                          

  ١٢٣صبري حمد خاطر، قطع المفاوضات العقدية، مصدر سابق، ص.د )١(
نحو تطبيـق القواعـد     "جمال عبد الرحمن محمد علي، المسؤولية المدنية للمتفاوض،         .د )٢(

، دراسة مقارنة بـين القـانون المـصري         "العامة على مسؤولية المتفاوض عبر الانترنت     
 ١٦٥-١٦٤م، ص٢٠٠٤والفرنسي، 

  ٣٢١أنور سلطان، الموجز في مصادر الالتزام، مصدر سابق، ص.د )٣(
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المفاوضات واعتبار المسؤولیة في مرحل ة المفاوض ات م سؤولیة تق صیریة ی شجع        
ضیاع حقوق المتف اوض الم ضرور ف ي ح ین        على العبث بالمفاوضات ویؤدي إلى      

 . )١( أن قواعد المسؤولیة العقدیة تسھل لھ أثبات الخطأ
ك  ذلك م  ن الانتق  ادات الأخ  رى الموجھ  ة   : ج  سامة التع  ویض ع  ن ال  ضرر 

لفكرة إضفاء الطابع المادي على المفاوضات والأخذ بقواعد المسؤولیة التق صیریة           
ر، بحی ث ی شمل وطبق اً للقواع د     ف ي المفاوض ات ھ و ج سامة التع ویض ع ن ال ضر       

العامة في الم سؤولیة التق صیریة ال ضرر المباش ر كل ھ س واء أك ان متوقع اً أم غی ر                 
متوقع، وھذا من شأنھ أن ینفر الناس من الدخول في المفاوض ات، كم ا أنھ ا نتیج ة            
غریب  ة تتن  افى م  ع المنط  ق ال  سلیم، وبعب  ارة أخ  رى ف  أن الم  سؤولیة أثن  اء فت  رة           

 ج زء م ن المرحل ة ال سابقة عل ى التعاق د تك ون أكث ر ج سامة م ن              المفاوضات وھي 
، إذ أنھ في الحالة الأولى تنھض الم سؤولیة   )٢( المسؤولیة في مرحلة ما بعد التعاقد  

التقصیریة ویتم التعویض عن الضرر المباشر كلھ متوقعاً أكان أم غیر متوقع، ف ي      
 ویك ون التع ویض ع ن ال ضرر     حین أنھ في الحالة الثانیة تنھض المسؤولیة العقدیة     

وھنا تكم ن الغراب ة إذ كی ف یك ون مق دار التع ویض        "،   )٣( المباشر المتوقع فحسب  
أكبر من مرحلة لم یتم فیھا العقد النھ ائي م ن مرحل ة ول د فیھ ا العق د النھ ائي ك املاً          

  . )٤( "ورتب أثاره جمیعھا
 ف ي أن ھ یكم ن     )٥( ھوبناءً على م ا س بق ذك ره فأنن ا نتف ق م ع جان ب م ن الفق                      

جوھر تطور مفھوم قطع المفاوضات العقدیة في أمكانی ة تكیی ف قط ع المفاوض ات       
، ھ ذا المب دأ    )٦( ذاتھ خطأ، وذلك على أساس إخضاع المفاوضات لمبدأ حسن النیة         

  .الذي یعد جزءاً من مفھوم موضوعیة الإرادة التعاقدیة كما سبق أن ذكرنا
                          

محمد حسن قاسم، عقد البيع، دراسة مقارنة في القانون المصري واللبناني، الدار .د )١(
  ١٩٢م، ص١٩٩٩الجامعية، 

  ٢٠يونس صلاح الدين محمد علي، مصدر سابق، ص )٢(
انون المدني، الجزء الأول، في مصادر عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح الق.د )٣(

م، ١٩٦٣الالتزام مع المقارنة بالفقه الإسلامي، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 
  ٤٨ص

  ٢١يونس صلاح الدين محمد علي، مصدر سابق، ص )٤(
  ١٢٣صبري حمد خاطر، قطع المفاوضات العقدية، مصدر سابق، ص.د )٥(

(3) SchmidT (j), p.112 
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ذات ھ، ف أن ال سؤال یث ار أذن ح ول معی ار       وم ا دام قط ع المفاوض ات خط أ ل    
تكییف ھذا القط ع، ث م فیم ا أذا ك ان لھ ذا الخط أ وص ف مح دد، وھ ذا م ا نبین ھ ف ي                    

  :الفقرتین الآتیتین
  معیار تكییف قطع المفاوضات العقدیة

یفرض مبدأ حسن النیة على كل متفاوض أن یتعامل مع المتف اوض الأخ ر      
وم ن ھن ا ظھ ر التوج ھ نح و اعتب ار       . وض ات على وفق الثق ة الت ي تتبل ور ف ي المفا       

  . )١( الإخلال بھذه الثقة معیاراً لتكییف قطع المفاوضات على أنھ خطأ
إذ أن حریة التعاقد على أطلاقھا یمكن بسھولة أن تفتح الباب لمفاوضات غیر جادة     

وق د تف تح   . تكون سبباً لإض اعة الوق ت والجھ د والم ال دون نی ة حقیقی ة ف ي التعاق د         
ل لمفاوضات مغرضة لا تبتغي سوى الدعای ة أو اس تطلاع ال سوق أو تفوی ت         المجا

ف  رص للتعاق  د أو التع  رف عل  ى حج  م ن  شاط الط  رف الآخ  ر وك  شف أس  راره، بم  ا   
یسبب ضرراً تزید جسامتھ كلما كانت المفاوض ات تتطل ب وقت اً ط ویلاً، وتقت ضي               

 كثی ر م ن العق ود    جھداً شاقاً، وتستتبع نفقات باھظة، وھذا ھو سمة المفاوضات في       
  . )٢( الحدیثة

بید أن ھذا المعیار قد یؤدي إلى التوسع في تطبی ق أحك ام الم سؤولیة عل ى           
النح  و ال  ذي تنع  دم فی  ھ حری  ة التعاق  د كامل  ة، ف  ي ح  ین أن  ھ ل  یس المق  صود حمای  ة     

ل ذلك ك ان   . المتفاوض المھمل، وإنما المحافظة على اس تقامة المفاوض ات وج دیتھا         
ماد ھذا المعیار أن یحاط تطبیقھ ب ضوابط، ف لا یج در أق رار       من الضروري في اعت   

وجود الثقة وما تؤول ألیھ من نتائج تلقائی اً، ب ل لاب د م ن تحلی ل الوق ائع للتأك د م ن                
وجود ثقة جدیة وم شروعة ومعقول ة بالمفاوض ات، وم ن أن ھ ذه الثق ة ن شأت ع ن                

  .سلوك أطراف المفاوضات أنفسھم
ي المفاوض ات العقدی ة أن تك ون م شروعة،     ولما كان من متطلب ات الثق ة ف     

فأن ھذه المشروعیة لابد أن تستخلص م ن الظ روف المحیط ة بوق ائع المفاوض ات             
ذاتھا، فالثقة تكون م شروعة أو غی ر م شروعة تبع اً لطبیع ة المفاوض ات وفیم ا أذا          

،  )٣( كانت في بدایتھا أم أنھا متقدمة، بمعنى أنھا في أقرب مرحل ة م ن أب رام العق د        
فعل ى س بیل المث ال، أق ر الق ضاء      . تبعاً لمؤھلات المت ضرر ف ي قط ع المفاوض ات      و

                          

  ١٢٣ نفسه، صالمصدر )١(
  ٩٢محمد حسين عبد العال، مصدر سابق، ص.د )٢(
عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون الكويتي، مصادر الالتزام، .د )٣(

  ٥٩٥م،ص١٩٨٢، المجلد الأول، الكويت، ١ج



  اثر موضوعية الإرادة التعاقدية في مرحلة المفاوضات

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (49), Year (16) 

٤٣٧

الفرنسي أن المتفاوض بشأن عقد أنقضت مدتھ تح صل لدی ھ الثق ة بتجدی د العق د أذا        
جرت المفاوضات على أسس اقتصادیة لا تختلف بصورة جوھریة عن أسس أبرام 

سي ب  ین ال  شخص الع  ادي  وف  ي ق  رار آخ  ر می  ز الق  ضاء الفرن     .  )١( العق  د ال  سابق 
والحرف  ي، وق  در أن الحرف  ي م  ا ك  ان ینبغ  ي ل  ھ أن ی  ستعجل ف  ي وض  ع ثقت  ھ ف  ي       
المفاوضات ویتصرف بموجب ھذه الثقة أذا كان بإمكانھ أن یدرك بما یتمتع بھ من   

  . )٢( خبرة أن المفاوضات لا تؤول إلى أبرام العقد
وشخص عادي نستنتج من خلال ذلك، عندما تجري المفاوضات بین مھني 

لأجل أبرام عقد تؤخذ بعین الاعتبار درایة الممتھن وكفاءت ھ، وذل ك لغ رض ت وفیر      
. حمایة قانونیة كافی ة للم ستھلك الع ادي، ویوس ع نط اق م سؤولیة الط رف المم تھن          

فبمجرد أخلالھ بالالتزام بالإدلاء بالمعلومات المتعلقة بمح ل العق د للط رف الآخ ر،              
  .)٣( ي ملزم بالتصرف بأكثر صرامة من شخص عاديیكیف سلوكھ بالخطأ، فالمھن

قب  ل التعاق  د ) عل ى س  بیل المث  ال (ف الإخلال ب  الالتزام ب  الإدلاء بالمعلوم  ات  
أثن   اء مرحل   ة المفاوض   ات ی   ؤدي عملی   اً إل   ى توقفھ   ا، وذل   ك عن   دما ی   شعر أح   د  
المتفاوضین أن المفاوض الأخ ر یخف ي عن ھ معلوم ات ض روریة ھ و بحاج ة ألیھ ا             

فھن  ا یعتب  ر وق  ف المفاوض  ات   . لی  ھ رأی  ھ ویتخ  ذ ف  ي ض  وئھا الق  رار   لك  ي یبن  ي ع 
ف  إذا . م  شروعاً، لأن تخل  ف المتعاق  د الآخ  ر ع  ن الإدلاء بالمعلوم  ات لا مب  رر ل  ھ    

تقدمت المفاوضات بصورة أكیدة نحو العقد النھائي، وبعد ذلك توقفت بسبب حجب   
یقطع المفاوضات المعلومات الضروریة عن المفاوض الآخر، یحق لھذا الأخیر أن 

بدون أن تترتب أیة مسؤولیة على عاتقھ، وإنما تقع المسؤولیة على عاتق المفاوض 
  .الذي تخلف عن الإدلاء بالمعلومات قبل التعاقد فتسبب بقطعھا

ھنا یبدو أذاً أن الالتزام بحسن النیة في تكوین العقود یأخذ وجھاً خاصاً ب ھ       
اء المفاوض ات ولك ن ی أمر بع دم إنھائھ ا        أثناء المفاوضات، فھو لا یفرض عدم إنھ        

عندما تثار لدى الطرف الآخر الثقة في أبرام العق د، فالبح ث ع ن الخط أ المت ضمن         
في خداع الثقة المتولدة یجب أن یأخذ بعین الاعتبار تلك المقامة فعلیاً ف ي ك ل حال ة      

  .بین الأطراف
م ر، فیم ا أذا   والسلطة التقدیریة تع ود للقاض ي، فھ و ال ذي یت ولى تق دیر الأ             

  .كان ھناك مبرر مشروع لقطع المفاوضات أم لا

                          

(1) Com, 9 Fev. 1981. D.1982: P.4. note Schmidt 
(2) V.Civ, 2 Mars 1964, Bull, 1, n, 122, P.91 
(3) Par Joanna Schmidt, P.53. no.12 
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  وصف الخطأ بالنسبة إلى قطع المفاوضات العقدیة
المقصود بوصف الخطأ في ھذا السیاق، ھو فیم ا أذا ك ان ی شترط لتكیی ف            
قط  ع المفاوض  ات عل  ى أن  ھ خط  أ أن تك  ون ل  دى المتف  اوض نی  ة للأض  رار أم لا        

  . )١( ضرورة لذلك
ریعات ومنھا الت شریع العراق ي ل م تعم د إل ى وض ع تعری ف              أن معظم التش  

محدد للخطأ باعتباره ركناً مھماً من أركان المسؤولیة المدنیة، حیث لم یعرف ركن 
الخطأ م ن الت شریعات العربی ة س وى ت شریعین، ھم ا الت شریع التون سي ف ي الم ادة                

 ق  انون  م  ن٧٨/٣ م  ن مجل  ة الالتزام  ات والعق  ود، والمغرب  ي ف  ي الم  ادة     ٨٣٠/٣
الخطأ ھو عبارة عن إھمال ما یجب أو إتیان ما یج ب  " الالتزامات والعقود بقولھم  

أن غالبیة التشریعات تركت تعریف الخطأ .  )٢( "الامتناع عنھ دون قصد الأضرار
إلى الفقھ والقضاء، كما أن الفقھ بدوره لم یتفق على تعریف جامع مانع للخط أ، ب ل         

ذا تع  ددت تعریفات  ھ ب  صورة واس  عة وفق  اً للنزع  ات    أورد طائف  ة م  ن التع  اریف، ل    
  .الشخصیة والمیول الفكریة والظروف الاجتماعیة والسیاسیة المحیطة بھم

، بینم ا عرف ھ    )٣( "العمل المخالف للق انون "وقد عرفھ جانب من الفقھ بأنھ    
وم ضمون ھ ذا التعری ف    ". استغلال الثقة المشروعة" بأنھ  )٤( جانب آخر من الفقھ 

ناك ق دراً معق ولاً م ن الثق ة یج ب أن یت وافر للإن سان ف ي نف سھ وف ي الآخ رین            أن ھ 
فحیث یكون الإنسان بحاجة إلى الثقة بالآخرین عن دما    . لأجل أن یقدم على عمل ما     

یقدم على عمل ما ف الآخرون یكون ون م سؤولین تجاھ ھ، إذ م ن حق ھ أن یق دم عل ى              
 وحیث یكون الإن سان بحاج ة   .العمل من غیر أن یتوقع أن یصیبھ الآخرون بضرر  

إلى الثقة بنفسھ، فھو لن یكون مسؤولاً تجاه الآخرین، إذ حین ذاك من حقھ أن یقدم          
  . )٥( على العمل من غیر أن یتوقع الأضرار بالآخرین

                          

  ١٢٤صبري حمد خاطر، قطع المفاوضات العقدية، مصدر سابق، ص.د )١(
سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية، القسم الأول، . د-:نقلاً عن )٢(

يئة، معهد البحوث الضرر والخطأ والعلاقة الس: الأحكام العامة، أركان المسؤولية
  ١٧٩م، ص١٩٧١والدراسات العربية، الجامعة العربية، 

   ٨٨٠عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط، مصدر سابق، ص.د )٣(
، مطبعة مصر، القاهرة، ١، ط)التفصيلية والعقلية(حسين عامر، المسؤولية المدنية .د )٤(

  ١٧٥م، ص١٩٥٦
  ١٧٥المصدر نفسه، ص )٥(
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أخ لال بواج ب ق انوني م ع أدراك     "، فھ و     )١( أما الخطأ في الفق ھ الفرن سي      
عناص ر الخط أ اثن ان، العن صر الم ادي        ویستنتج من ھذا التعریف أن      ". المخل إیاه 

، الذي ھو عبارة عن الإخلال بواجب یعینھ القانون بصورة مباش رة           )الموضوعي(
بن  صوص خاص  ة توج  ب أم  وراً معین  ة تعیین  اً دقیق  اً، وأم  ا أن یعین  ھ بطریق  ة غی  ر   

، وھ  و ت  وافر الإرادة ل  دى المخ  ل بھ  ذا    )الشخ  صي(والعن  صر المعن  وي  . مباش  رة
  .ھ الإدراكالواجب ویطلق علی

ونشیر إلى أنھ قد أثیرت مسألة نیة الأضرار من خ لال م ا ورد ف ي بع ض         
ق  رارات الق  ضاء الفرن  سي م  ن أن قط  ع المفاوض  ات ل  یس خط  أ م  ا ل  م تك  ن ل  دى      

بی  د أن محكم  ة ال  نقض . المتف  اوض ال  ذي قطعھ  ا نی  ة الأض  رار بالمتف  اوض الآخ  ر 
ع المفاوض ات عل ى أن ھ    الفرنسیة مالت إلى عدم اشتراط نیة الأض رار بتكیی ف قط             

، وقالت بھذا الشأن أن الخطأ في نطاق المسؤولیة لا یشترط فیھ أن یك ون          )٢( خطأ
موصوفاً بنیة الأضرار، لذلك لیس ثمة ما یبرر أن یكون الخطأ مصحوباً بھذه النیة 

  .أذا تعلق بالمفاوضات العقدیة
یس م  ن  ف  ي أن ھ  ذا التوج  ھ س  لیم لأن  ھ ل     )٣( ونتف  ق م  ع جان  ب م  ن الفق  ھ  

المعقول بعد تكییف قطع المفاوضات على أنھ خطأ الامتناع عن الحكم لتعویض ما   
ینجم عن ذلك من ضرر بحجة أن الخطأ لم یقع بنیة الأضرار، لأن الغای ة ب صورة     

  .عامة في نطاق المسؤولیة المدنیة تعویض الضرر ولیس العقاب
لقیام الم سؤولیة، ب ل یكف ي    ومن ثم فأنھ لا یلزم توافر نیة الأضرار بالطرف الآخر      

  . )٤( لذلك قطع المفاوضات بعد إشاعة الأمل أو الثقة في أبرام العقد
فالشرط الجوھري أذن لتحقق مسؤولیة الطرف المن سحب أن یك ون ق د أت ى س لوكاً           
أثناء التفاوض یبعث الثقة عادة ل دى الط رف الآخ ر ف ي ق رب أب رام العق د، وتثب ت             

یات حسن النیة من خلال تحلیل الظروف والملابسات     منافاة قطع المفاوضة لمقتض   

                          

  ٣٦٠مان مرقس، أصول الالتزامات، مصدر سابق، صسلي.د: نقلاً عن )١(
  :ينظر القرارات الصادرة عن القضاء الفرنسي مع الحيثيات )٢(

Civ, 1, 3Oct, 1972, bull, n491. P.359 – Civ, 1, 12Avr, 1976, B, 11, 
n122  

محمد حسين عبد العـال، مـصدر       . ؛ د  ١٢٤صبري حمد خاطر، مصدر سابق، ص     .د )٣(
  ١٢٧سابق، ص

  ١٢٧محمد حسين عبد العال، مصدر سابق، ص. )٤(
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التي أحاطت بھ، كما لو تم ھذا القطع على سبیل الكید دون مبالاة بالعواق ب، أو ت م          
فج  أة ف  ي وق  ت غی  ر ملائ  م وب  لا مب  رر معق  ول، أو ك  ان م  صحوباً بأفع  ال معین  ة       

  .كالدعایة حول قطع المفاوضات
 لا یجب ر عل ى أب رام العق د،     ففي ھ ذه الأح وال، أذا ك ان الط رف المن سحب          

غی  ر أن الان  سحاب ی  صبح ف  ي ھ  ذه الظ  روف والملاب  سات خط  أ ی  ستتبع أث  ارة           
  .مسؤولیتھ

إذ . وبوجھ عام یمثل الوقت ال ذي ی تم فی ھ قط ع المفاوض ات أھمی ة خاص ة           
تزید متطلبات حسن النیة تبعاً لتزاید الثقة المشروعة لدى الأطراف في أبرام العقد، 

لثقة تزید تدریجیاً كلما تقدمت المفاوضات، لذا فأنھ كلما تأخر قطع ولما كانت ھذه ا
  .التفاوض، أقترب من دائرة الخطأ والمسؤولیة

ونشیر إلى أن التشریع العراقي والتشریعات المقارنة قد خلت من أي ن ص   
قانوني لتنظیم عملیة المفاوضات، ولذلك وفي ظل ھذا الوضع فأن ھ ی تم النظ ر إل ى         

ى اعتبار أنھا مجرد أعمال مادیة، وإذا ما عدل أحد المفاوضین من        المفاوضات عل 
المفاوضات وكان عدولھ مقترناً بخطأ یتمثل بالإخلال بالواجب القانوني العام بعدم       
الانحراف عن المسلك المعت اد أو الم ألوف عل ى نح و لا یلح ق ض رراً ب الغیر ك ان            

ة إذ نص المشرع العراقي بموجب مسؤولاً وفقاً للقواعد العامة للمسؤولیة التقصیری     
كل تعد یصیب الغیر بأي ضرر آخر غیر ما ذكر في "على أن ) ٢٠٤(نص المادة  

  ".المواد السابقة یستوجب التعویض
 ف  ي أن )١(وتعلیق  اً عل  ى م  ا س  بق ذك  ره یمك  ن الاتف  اق م  ع جان  ب م  ن الفق  ھ 

ت التفرق  ة ب  ین المفاوض  ات غی  ر الم  صحوبة باتف  اق تف  اوض ص  ریح، والمفاوض  ا  
المصحوبة بھذا الاتفاق ھي تفرقة تحكمیة غیر مبررة وتفتقر إلى الأساس الق انوني   
السلیم، لأنھا تؤدي إلى ازدواجیة المعیار، فھي تارة تجعل المفاوضات عملاً مادی اً        
غیر ملزم لا یترتب علیھا سوى المسؤولیة التقصیریة وتجعلھا تارة أخرى ت صرفاً     

الم  سؤولیة العقدی  ة، وك  ل ھ  ذا الاخ  تلاف الكبی  ر ف  ي    قانونی  اً ملزم  اً تترت  ب علیھ  ا  
التكیی  ف الق  انوني لھ  ذین الن  وعین ف  ي المفاوض  ات ب  سبب ع  دم ت  وافر أتف  اق عل  ى   

  .التفاوض صریح في النوع الأول، ووجود ھذا الاتفاق في النوع الثاني
 ال  ذي ین ادي ب ضرورة توحی د الطبیع ة القانونی  ة     )٢(ول ذلك نتف ق م ع ال رأي    

یث تحكمھا قواعد قانونیة واحدة دون تمییز بین صورة وأخرى من    للمفاوضات بح 

                          

 ٢٨٨رجب كريم عبد اللاه، مصدر سابق، ص.د )١(
 ٢٧يونس صلاح الدين محمد علي، مصدر سابق، ص )٢(



  اثر موضوعية الإرادة التعاقدية في مرحلة المفاوضات

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (49), Year (16) 

٤٤١

.  )١( وعلیھ فأن التفاوض على العقد ھو دائم اً ذو طبیع ة عقدی ة          . صور المفاوضات 
وأن الإخ  لال ب  الالتزام العق  دي بالتف  اوض ی  شكل خط  أ عق  دیاً ی  ؤدي إل  ى نھ  وض      

 مج رد وق ائع مادی ة،    ولا یجوز النظر إلى المفاوضات على أنھا. المسؤولیة العقدیة 
فالواقعة المادیة ھي كل حدث یقع ویرتب علیھ القانون أثراً حتى لو لم تتجھ الإرادة 

  إلى ھذا الأثر، فھل ینطبق ھذا الوصف على المفاوضات؟
لا یمكن إنكار أن الأطراف اشتركوا في المفاوضات بإرادتھم، وصحیح أن 

 كان ت تتوق ع أب رام العق د وتعم ل عل ى       أرادتھم لم تصل إلى حد أبرام العقد، إلا أنھا    
، لذلك فأن المفاوضات لا یمكن اعتبارھا مجرد واقع ة مادی ة خالی ة م ن          )٢( إبرامھ

أب رام  (أرادة أحداث ھذا الأثر القانوني، لأن ھناك دائماً أرادة تتوقع مثل ھ ذا الأث ر    
  .، بل وتعمل على أحداثھ في المستقبل)العقد

لتزام العقدي بالتفاوض س یحقق لن ا العدی د م ن المزای ا،      وأخیراً نقول بأن ترجیح الا 
  -:ومن أھمھا

إن إض  فاء وص  ف الخط  أ عل  ى قط  ع المفاوض  ات، س  وف ی  صبح أی  سر،     
  .ویكون القاضي أكثر سلطة تقدیریة لتحققھ من عدمھا

أن الالتزام العق دي بالتف اوض یف رض ف ضلاً ع ن الواج ب ال سلبي، ت دخلاً              
أمین المفاوضات لا یوفرھا الالتزام التقصیري بحسن ایجابیاً یشكل ضمانة مھمة لت

وتطبیق  اً ل  ذلك ف  أن رف  ض الم  شاركة ف  ي التف  اوض ل  یس خط  أ  . النی  ة ف  ي التف  اوض
كم ا أن ال رفض الم ستمر    . تقصیریاً ولكنھ یشكل أخلالاً بالالتزام العقدي بالتف اوض   

عتب ر خط أ   لشتى الاقتراحات المطروحة للتعاقد دون التق دم باقتراح ات م ضادة لا ی            
كم  ا أن الإص  رار عل  ى تق  دیم  . تق  صیریاً، وأن أمك  ن اعتب  اره ب  سھولة خط  أ عق  دیاً  

مقترحات غیر جادة أو مؤكدة الرفض قد لا یكون خطأ تقصیریاً، وقد یعتبر رفضاً          
  .للتعاقد ولكنھ یشكل أخلالاً بالاتفاق على التفاوض

  
  

  
                          

رجب كريم عبد اللاه، مصدر . ؛ د١٣٤محمد حسين عبد العال، مصدر سابق، ص.د )١(
  ٣٠٣ و ٢٨٩سابق، ص

صبري حمد خاطر، قطع . ؛ د٩٢سعد حسين عبد ملحم، مصدر سابق، ص.د )٢(
محمد حسين عبد العال، مصدر سابق، . ؛ د١٣١المفاوضات العقدية، مصدر سابق، ص

  ١٣١ص
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  ةـاتمـالخ
ض وعیة الإرادة التعاقدی ة   في ختام دراستنا لھذا الموضوع المھ م وھ و مو         

في مرحلة المفاوضات، لا بد من بیان أھم النتائج التي تم التوصل ألیھا والتوصیات 
 :.المھمة المتعلقة بالموضوع، وكالآتي

  .النتائج: أولاً 
، وھ ذه القی ود   "القدرة على التصرف ض من قی ود مقبول ة       "أن معنى الحریة ھو    .١

مقب ولاً م ن قب ل الن اس، أي أن أس اس      تأخذ شكل القانون الذي ینبغي أن یك ون       
ولا یعن ي ذل ك أنن ا نن ادي بإھ دار      . القانون یجب أن یكون في رض اء المجتم ع     

مبدأ سلطان الإرادة أو استبعاد حریة التعاقد تماماً، لأن ذلك یعني الانتق ال م ن     
ولكننا ننادي ب ضرورة ت دخل الدول ة لوض ع العلاق ات      . تجاوز إلى تجاوز آخر   

اخل منظومة اجتماعیة تھدف فضلاً عن الربح إلى تحقیق العدالة        الاقتصادیة د 
  .والأمن والسلام الاجتماعي أیضاً

  
أن المفاوضات العقدیة لم تعد مجرد عم ل م ادي ب ھ ی تم تب ادل وجھ ات النظ ر              .٢

وإنما تحولت إلى مرحلة مھمة، لھا نظامھا القانوني، إذ فیھا یتقرر وجود العقد  
 ھذا التغییر لیس السبب فی ھ ھ و مب دأ ح سن النی ة،         ومصیره، وأن الاستناد إلى   

وإنما الفكرة في ذلك ھي أبعد وأكبر من مبدأ حسن النی ة، إذ تكم ن ف ي الاتج اه        
نح   و موض   وعیة الإرادة التعاقدی   ة، وھ   ي ض   رورة أعط   اء الحری   ة العقدی   ة  
بصورة لا تتقاطع مع المبادئ التي طرحتھا فكرة الموضوعیة، وھي اس تقرار         

  . والعدل وكذلك عدم مخالفة النظام العام والآدابالمعاملات
ھنال  ك العدی  د م  ن الالتزام  ات الم  ساعدة أو المكمل  ة لمب  دأ ح  سن النی  ة والت  ي       .٣

ستعتبر التزامات مستقلة وأساسھا فكرة موض وعیة الإرادة التعاقدی ة، باعتب ار          
أن الإرادة المطلق  ة ل  م یع  د لھ  ا وج  ود، وإنم  ا ھنال  ك أرادة مقی  دة بالن  صوص      

لقانونیة الآمرة وبالأفكار الاجتماعیة وبتحقیق المصلحة العامة وتحقیق العدل، ا
 .ومن طرائق الوصول إلى العدل الالتزام بمبدأ حسن النیة

  -:أن الغایة من تحقیق تلك الالتزامات یتمثل بالآتي
حمایة مبدأ ح سن النی ة، ل یس ف ي نط اق تنفی ذ العق د فح سب وإنم ا ف ي               . أ

فم ن ش روط ھ ذا المب دأ ف ي تك وین العق د أن         . اًنطاق تكوین العقد أی ض    
یلزم المتعاقدان في مرحلة المفاوضات العقدیة بعدم كتم ان المعلوم ات    

  .الضروریة للتعاقد
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حمایة الرضا من عیوب الإرادة، وذلك من منظور جدید یتمثل بمرحلة   . ب
م  ا قب  ل التعاق  د، إذ عل  ى ك  ل متعاق  د أن یح  رص عل  ى ص  دور رض  ا     

إذ أن ال  دور ال  ذي تؤدی  ھ النی  ة ف  ي تحركھ  ا الإرادي  . م  ستنیر بالتعاق  د
یرتبط بالأخلاق ارتباطاً وثیقاً، ومن المبادئ العامة التي فرضھا تغلغل 
الأخلاق في مجال الروابط القانونیة مبدأ الغش یفسد كل ما یقوم علیھ،    
ولا یقتصر دور ھذا المبدأ على مرحل ة حی اة العق د وتنفی ذ الالتزام ات               

، ب  ل أن  ھ یھ  یمن عل  ى الفت  رة ال  سابقة عل  ى التعاق  د ومنھ  ا   الناش  ئة عن  ھ
  .مرحلة التفاوض أیضاً

تأتي فكرة حسن النیة في سیاق العلاقة بین القانون والأخلاق، فھ ي ت شكل نقط ة         .٤
اتصال وامتزاج بینھم ا، والاعت داد بھ ا یكف ل موافق ة الق انون لقواع د الأخ لاق          

  .ة لتطبیق القاعدة القانونیةعلى نحو أفضل، كما أنھا تعتبر وسیلة مھم
أن الالتزام  ات الم  ساعدة أو المكمل  ة س  تعتبر التزام  ات م  ستقلة وأساس  ھا فك  رة     .٥

موضوعیة الإرادة التعاقدیة، باعتبار أن الإرادة المطلقة لم یعد لھا وجود، وإنما  
ھنالك أرادة مقیدة بالن صوص القانونی ة الآم رة وبالأفك ار الاجتماعی ة وبتحقی ق              

 العامة وتحقیق العدل، ومن طرائق الوصول إلى العدل الالت زام بمب دأ            المصلحة
 .حسن النیة

  
أن الحال سیتساوى فیما أذا تم التفاوض استناداً إلى وجود أتفاق ص ریح أم حت ى     .٦

أذا لم یوجد مثل ھكذا أتفاق إذ أن الالتزام بالاس تمرار ف ي المفاوض ات بح رص      
بمواص لة التف اوض بح سن نی ة س یقع عل ى       معقول على أبرام العقد النھ ائي، أي   

عاتق كل من الطرفین المتفاوضین على نحو متبادل وباتخاذ موقف ایجابي نشط 
 .في أدارة المفاوضات بھدف أبرام العقد النھائي

  
أن الالتزام بالأعلام قبل التعاقد ھو التزام مستقل عن غیره من الالتزامات الت ي     . ٧

ظریة عیوب الرضا، إذ م ن الممك ن أن نت صور       تتشابھ معھ ولاسیما في أطار ن     
نشوء المسؤولیة المدنیة عن الإخلال بالالتزام بالأعلام قبل التعاق د عل ى ال رغم          
من ع دم تعی ب الإرادة أص لاً، كم ا نج د أن ھنال ك اختلاف اً جوھری اً ب ین حمای ة            
الطرف المذعن في عق ود الإذع ان وب ین الحمای ة المق ررة للم ستھلك م ن خ لال          

م المتعاق  د مع  ھ ب  الأعلام قب  ل التعاق  د، ول  یس بال  ضرورة أن یك  ون عق  د         أل  زا
  .الاستھلاك من عقود الإذعان دائماً
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ل  م نج  د ف  یمن أخ  ذ بنظری  ة الم  سؤولیة التق  صیریة م  ن أنك  ر أمك  ان انعق  اد    .٨
الم  سؤولیة العقدی  ة أی  ضاً كلم  ا ق  ام دلی  ل عل  ى ت  وافر علاق  ة عقدی  ة ب  ین         

ذا م ا وج د عق د ی نظم عملی ة التف اوض أو           الأطراف، وتتوافر ھذه العلاقة أ    
تلاقي للإیجاب مع القبول یستشف من ورقة وقعت أو أتفاق تم في المرحلة  

ومن ثم فأن الم سؤولیة العقدی ة للمتف اوض س تنعقد كلم ا أمك ن          . قبل العقدیة 
، محصلة تطابق الإیجاب مع القبول بین الأط راف أم ا        )عقد(أثبات وجود   

  .و لرصد النقاط التي تم حسمھا بالفعل تفاوضاًلتنظیم عملیة التفاوض أ
  

نتفق مع الرأي الذي ینادي بضرورة توحید الطبیعة القانونیة للمفاوض ات        . ٩
بحیث تحكمھ ا قواع د قانونی ة واح دة دون تمیی ز ب ین ص ورة وأخ رى م ن              

وعلی ھ ف أن التف اوض عل ى العق د ھ و دائم اً ذو طبیع ة               . صور المفاوض ات  
 بالالتزام العقدي بالتفاوض یشكل خطأ عقدیاً یؤدي إلى وأن الإخلال.عقدیة

  .نھوض المسؤولیة العقدیة
لما كان من متطلبات الثقة ف ي المفاوض ات العقدی ة أن تك ون م شروعة، ف أن         .  ١٠

ھذه المشروعیة لابد أن تستخلص من الظروف المحیطة بوقائع المفاوضات      
 لطبیعة المفاوضات وفیما ذاتھا، فالثقة تكون مشروعة أو غیر مشروعة تبعاً

أذا كانت في بدایتھا أم أنھا متقدمة، بمعنى أنھ ا ف ي أق رب مرحل ة م ن أب رام           
  . العقد، وتبعاً لمؤھلات المتضرر في قطع المفاوضات

لذلك عندما تجري المفاوضات بین مھني وشخص عادي لأجل أبرام عقد             
 وذل  ك لغ رض ت  وفیر حمای  ة  تؤخ ذ بع  ین الاعتب ار درای  ة المم  تھن وكفاءت ھ،   

. قانونیة كافی ة للم ستھلك الع ادي، ویوس ع نط اق م سؤولیة الط رف المم تھن             
فبمجرد أخلالھ ب الالتزام ب الإدلاء بالمعلوم ات المتعلق ة بمح ل العق د للط رف            
الآخر، یكیف س لوكھ بالخط أ، ف المھني مل زم بالت صرف ب أكثر ص رامة م ن            

  .شخص عادي
  

 .التوصیات : ثانیاً 
تشریع العراقي والتشریعات المقارنة م دار البح ث ق د خل ت م ن أي ن ص              أن ال  .١

قانوني لتنظیم عملیة المفاوضات، ولذلك وفي ظل ھذا الوضع فأن ھ ی تم النظ ر         
إلى المفاوض ات عل ى اعتب ار أنھ ا مج رد أعم ال مادی ة، ول ذلك عل ى الم شرع            

عل ى مب  دأ  العراق ي أن ی ورد تنظیم  اً قانونی اً لمرحل  ة المفاوض ات م ع التركی  ز      
علیھ نوصي المشرع العراق ي أن یف رض الأخ ذ بمب دأ ح سن النی ة            . حسن النیة 

بوص  فھ قاع  دة لل  سلوك بمفھوم  ھ الموض  وعي عل  ى الأط  راف المتفاوض  ة أن    
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ومن ثم س یجد المتفاوض ون لھ م س نداً ف ي محاس بة م ن              . تراعیھ عند التفاوض  
لیھ نقت رح عل ى    وع. یخالف الالتزامات التي یفرضھا حسن النیة عند التفاوض       

من القانون المدني العراق ي لتك ون      ) ١٥٠(المشرع العراقي تعدیل نص المادة      
یجب على المتفاوضین للتعاقد أن یلتزم وا بم ا یفرض ھ     -١ "-:على النحو الآتي  

یجب تنفیذ العقد طبقاً لما أشتمل علیھ وبطریقة -٢مبدأ حسن النیة من التزامات 
ولا یقت    صر العق    د عل    ى أل    زام     -٣تتف    ق م    ع م    ا یوجب    ھ ح    سن النی    ة      

  ...........".المتعاقد
ومن ھنا سیفرض ھذا المبدأ على كل واحد من المتفاوضین واجب القیام بعمل    
ایج ابي یتمث ل ف ي التع اون م ع المتف اوض الأخ ر والإدلاء ل ھ بالتفاص یل كآف  ة          

قد حول العقد المراد إبرامھ بما یكون لدى ھذا المتفاوض الرضا المستنیر بالتعا
أو یوصلھ إلى قناعة تامة بالعدول عن المفاوضات على اعتبار أن التعاقد لیس 

  .في مصلحتھ
وھكذا نجد بعد أن كان المفھوم التقلیدي لمبدأ حسن النیة ذا طبیعة سلبیة تتمثل       
بعدم الغش والخداع أو التضلیل، فأن ھذا المب دأ أص بح ف ي الوق ت الحاض ر ذا        

 أن یخلق أساساً قانونیاً للم سؤولیة ھ و ض رورة        طبیعة ایجابیة، وھذا من شأنھ    
  .استناد المعاملات إلى الأمانة والأخلاق والثقة

نظراًً لأنھ لیس ھناك ق انون خ اص بحمای ة الم ستھلكین ف ي الع راق، ولأھمی ة               .٢
التع  املات الت  ي یق  وم بھ  ا الم  ستھلكون نقت  رح عل  ى الم  شرع العراق  ي إص  دار   

 الشرط التعسفي ومثلما عم ل الم شرع   قانون خاص بذلك یتضمن تحدید مفھوم     
الفرن  سي لك  ي ی  تمكن م  ن تحقی  ق ن  وع م  ن الت  وازن والتع  ادل م  ا ب  ین ط  رفین  
یتوض  ح بینھم  ا وب  شكل ص  ریح ع  دم التع  ادل ف  ي المرك  ز الاقت  صادي وف  ي       

 .المعرفة التكنولوجیة وخاصة في الوقت الراھن
الع صریة حتمی ة   نتیجة لضرورات الحیاة الحدیثة ومتطلباتھا، اقتضت الظروف    .٣

وجود الالتزام بالأعلام في میدان التعام ل وتوس یع نطاق ھ وتعمیم ھ عل ى جمی ع            
أنواع العقود متى توافرت مبررات وجوده وأس بابھ، وذل ك رغب ة ف ي الح د م ن                
عدم المساواة في المعرفة والدرایة بین أطراف العلاق ة التعاقدی ة، خ صوصاً إذا        

املین ل  م تع  د ل  دیھم الخب  رة الكافی  ة للإلم  ام  عرفن  ا أن جمھ  وراً كبی  راً م  ن المتع   
بظروف التعاقد وملابساتھ ف ي مواجھ ة من تج محت رف ذي عل م ودرای ة واس عة             

  .تراكمت لدیھ نتیجة خبرة طویلة في مجال التعامل
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  المصادر
 :المصادر القانونیة  : أولاً

ال  سید محم  د ال  سید عم  ران، حمای  ة الم  ستھلك أثن  اء تك  وین العق  د، من  شأة     .١
 م١٩٨٦لمعارف، مصر، ا
أن  ور س  لطان، الم  وجز ف  ي م  صادر الالت  زام، من  شأة الناش  ر للمع  ارف،   .د .٢

 م١٩٧٠الإسكندریة، 
ج  ابر عب  د الھ  ادي س  الم ال  شافعي، مجل  س العق  د ف  ي الفق  ھ الإس  لامي          .د .٣

 م٢٠٠١والقانون الوضعي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
نح  و "لیة المدنی  ة للمتف  اوض، جم  ال عب  د ال  رحمن محم  د عل  ي، الم  سؤو.د .٤

، دراس ة  "تطبیق القواعد العام ة عل ى م سؤولیة المتف اوض عب ر الانترن ت          
 م٢٠٠٤مقارنة بین القانون المصري والفرنسي، 

جمی   ل ال   شرقاوي، م   صادر الالت   زام، دار النھ   ضة العربی   ة، م   صر،     .د .٥
 م١٩٩٥

ء الحمای ة الخاص ة لرض ا   / حسن عبد الباسط جمیعي، حمای ة الم ستھلك         .د .٦
، دار النھ   ضة العربی   ة، الق   اھرة،  ١الم   ستھلك ف   ي عق   ود الاس   تھلاك، ط 

 م١٩٩٦
، مطبع  ة ١، ط)التف  صیلیة والعقلی  ة (ح  سین ع  امر، الم  سؤولیة المدنی  ة   .د .٧

 م١٩٥٦مصر، القاھرة، 
رج  ب ك  ریم عب  د ال  لاه، التف  اوض عل  ى العق  د، دار النھ  ضة العربی  ة،   .د .٨

 م٢٠٠٠القاھرة، 
دنی ة ف ي تقنین ات ال بلاد العربی ة، الق سم          سلیمان مرقس، الم سؤولیة الم    .د .٩

ال  ضرر والخط  أ والعلاق  ة   : الأول، الأحك  ام العام  ة، أرك  ان الم  سؤولیة   
 م١٩٧١السیئة، معھد البحوث والدراسات العربیة، الجامعة العربیة، 

س   ھیر منت   صر، الالت   زام بالتب   صیر، دار النھ   ضة العربی   ة، م   صر،  .د .١٠
 م١٩٩٠

د، دراس  ة ف  ي النظری  ة العام  ة   ص  بري حم  د خ  اطر، الغی  ر ع  ن العق     .د .١١
 م٢٠٠١للالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

، دار ١صلاح الدین زكي، تكوین الروابط العقدیة فیما بین الغائبین، ط.د .١٢
 م١٩٦٣النھضة العربیة، 

عب  د ال  رزاق أحم  د ال  سنھوري، الوس  یط ف  ي ش  رح الق  انون الم  دني،      .د .١٣
 م١٩٥٤ة، مصادر الالتزام، مطبعة نھضة مصر، القاھر
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عبد العزی ز المرس ى حم ود، الجوان ب القانونی ة لمرحل ة التف اوض ذو             .د .١٤
 م٢٠٠٥، بدون دار نشر، مصر، "دراسة مقارنة"الطابع التعاقدي 

محمد طھ البشیر، الوجیز في / عبد الباقي البكري / عبد المجید الحكیم .د .١٥
 م١٩٨٠، مصادر الالتزام، بغداد، ١نظریة الالتزام، ج

د الحكیم، الموجز ف ي ش رح الق انون الم دني، الج زء الأول،           عبد المجی .د .١٦
في مصادر الالتزام مع المقارنة بالفقھ الإس لامي، ش ركة الطب ع والن شر        

 م١٩٦٣الأھلیة، بغداد، 
عب  د ال  ودود یحی  ى، الم  وجز ف  ي النظری  ة العام  ة للالتزام  ات، الق  سم     .د .١٧

 م١٩٩٤الأول، مصادر الالتزام، دار النھضة العربیة، 
ن   وري حم   د خ   اطر، ش   رح الق   انون الم   دني،   .د/ ان ال   سرحان ع   دن.د .١٨

 م٢٠٠٠الالتزامات، عمان، 
محسن شفیق، نق ل التكنولوجی ا م ن الناحی ة القانونی ة، مرك ز البح وث             .د .١٩

والدراس   ات القانونی   ة والت   دریب المھن   ي الق   انوني، جامع   ة الق   اھرة،     
 م١٩٨٤

فاوضات وإبرام محمد إبراھیم دسوقي، الجوانب القانونیة في إدارة الم       .د .٢٠
 م١٩٩٥العقود، الریاض، 

محمد حسام محم ود لطف ي، الم سؤولیة المدنی ة ف ي مرحل ة التف اوض،             .د .٢١
 م١٩٩٥القاھرة، 

محم  د ح  سن قاس  م، عق  د البی  ع، دراس  ة مقارن  ة ف  ي الق  انون الم  صري  .د .٢٢
 م١٩٩٩واللبناني، الدار الجامعیة، 

قدی  ة، دار محم  د ح  سین عب  د الع  ال، التنظ  یم ألاتف  اقي للمفاوض  ات الع .د .٢٣
 م١٩٩٨النھضة العربیة، القاھرة، 

محم  د ح  سین من  صور، أحك  ام البی  ع التقلیدی  ة والإلكترونی  ة والدولی  ة    .د .٢٤
 م٢٠٠٦وحمایة المستھلك، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

، مطبع ة  ١محمود جمال الدین زك ي، م شكلات الم سؤولیة المدنی ة، ج         .د .٢٥
 م١٩٧٨جامعة القاھرة، 

عق ود المعلوماتی ة دراس ة ف ي المب ادئ العام ة ف ي           نوري حمد خ اطر،     .د .٢٦
  .القانون المدني، المكتبة القانونیة، بدون مكان وسنة طبع

 :البحوث  : ثانیاًً
س عد ح  سین عب د ملح  م، التف اوض ب  العقود عب ر ش  بكة الانترن ت، بح  ث      .د .٢٧

، )١٣(، الع دد  )٨(منشور في مجلة كلیة الحقوق بجامعة النھرین، المجل د           
 م٢٠٠٥



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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٤٤٨

 حمد خاطر، الالتزام قبل التعاقد بتقدیم المعلومات، بحث منشور     صبري.د .٢٨
 م١٩٩٨في مجلة الحقوق، عدد خاص، 

صبري حمد خاطر، قطع المفاوض ات العقدی ة، بح ث من شور ف ي مجل ة           .د .٢٩
 م١٩٩٧، بغداد، )١(جامعة النھرین، المجلد 

  :الرسائل والأطاریح الجامعیة  : ثالثاً
بالإدلاء بالمعلومات عن د التعاق د، أطروح ة      اواز سلیمان دزه یي، الالتزام       .٣٠

 م٢٠٠٠دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلیة القانون بجامعة بغداد، 
دراس  ة تحلیلی  ة  "آم  انج رح  یم أحم  د، حمای  ة الم  ستھلك ف  ي نط  اق العق  د       .٣١

، أطروحة دكتوراه مقدم ة إل ى مجل س كلی ة الق انون وال سیاسة ف ي         "مقارنة
 م٢٠٠٨جامعة السلیمانیة، 

لبطاین  ة، النظ  ام الق  انوني لعق  ود ب  رامج الحاس  وب، أطروح  ة    أی  اد أحم  د ا .٣٢
 م٢٠٠٢دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلیة القانون بجامعة بغداد، 

سعدي إسماعیل البرزنج ي، الاش تراط لم صلحة الغی ر، رس الة ماج ستیر،         .٣٣
 م١٩٧١جامعة بغداد، 

سلیمان براك دایح الجمیلي، المفاوضات العقدی ة، رس الة ماج ستیر مقدم ة          .٣٤
 م١٩٩٨ى مجلس كلیة النھرین للحقوق، ال
، )دراسة تحلیلیة مقارنة(یونس صلاح الدین محمد علي، العقود التمھیدیة        .٣٥

جامع  ة الموص  ل،  / أطروح  ة دكت  وراه مقدم  ة إل  ى مجل  س كلی  ة الحق  وق      
 م٢٠٠٨

 :القوانین  : رابعاً
 م المعدل١٩٥١لسنة ) ٤٠(القانون المدني العراقي رقم  .٣٦
 م٢٠٠٣ طبعة ١٨٠٤ي لسنة القانون المدني الفرنس .٣٧
  م المعدل١٩٤٨لسنة ) ١٣١(القانون المدني المصري رقم  .٣٨

  :المصادر الالكترونیة : خامساً
م، ٢٠٠٢صابر محمد عمار، المفاوضة في عقود التجارة الإلكترونیة، .د .٣٩
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